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  الإهداء 
 

إلى مثلي الأعلى في العمل والتضحية والصبر عند الشدائد أبي حفظه  
  االله وأطال في عمره.

إلى قدوتي في الحياة ومنبع الحب والحنان أمي حفظها االله وأطال في  
  عمرها. 

  .يميل حبيبة القلب والروح وسندي الذي لا سعاد إلى أختي

  .الأعزاء وإلى إخوتي

  أهدي هذا العمل المتواضع

    سعودي خديجة                                                         
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  الإهداء 
  

لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ  ﴿وَاخْفِضْ إلى من قال فيهما سبحانه وتعالى 
﴾صَغِيرًاالرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّـيَانِي   

  

التي لطالما نظرت لعينيها لأستمد منهما و إلى تلك التي ربت وعلمت 
ني بابتسامة وتودعني بدعوة إلى بحر الحب والحنان التي تستقبل  قوتي،

جعل عافيتك تجري ا عنها مرضها ووجعها و رفع اللهم اف ،أمي الغالية
  بجسدها. 

الذي لطالما حملته على رأسي   ،إلى حبيبي وقدوتي في الحياة تاج فخري
  حزام ظهري وأماني أبي الغالي حفظه االله وأطال في عمره.

  إلى جميع إخوتي وأخواتي وكل من ساندني أهدي هذا العمل المتواضع.

  

 زيان ليلى
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  وتقديــرشـكـرࡧ
 

تقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لنا يد المساعدة لإنجاز هذه ن

عيسى لعلاوي، الذي شجعنا  بالذكر الأستاذ المشرف خصنالمذكرة، و 

 .في كل مراحل البحث بملاحظاته ونصائحه وتوجيهاته
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  مقدمة 

هذا من أجل تحقیق التنمیة غیرت الجزائر من فلسفتها الاقتصادیة منذ بدایة التسعینات، و     
الاقتصادیة والاجتماعیة، وأجرت العدید من الإصلاحات، وقد تجسد ذلك من خلال إعادة النظر  

القیود التنظیمیة المفروضة  في سیاسة القطاع العمومي الاقتصادي، وكذلك السعي للتخفیف من 
  على النشاط الاقتصادي الخاص.

سایرت العدید من الدول وسعت لتحریر اقتصادها وتأهیله للاندماج في الاقتصاد العالمي، و     
من بینها قوانین تتعلق بالاستثمار وفق مبادئ تتناسب والحریة الاقتصادیة  ،وأصدرت لذلك قوانین

وقد عرفت المنظومة القانونیة المنظمة للاستثمار إصدار   للدولة.والتوجهات اللیبرالیة الجدیدة 
العدید من النصوص القانونیة سواء التشریعیة منها أو التنظیمیة، كما أبرمت الجزائر في هذا 

  الشراكة مع الاتحاد الأوربي.  كاتفاقیة ثنائیة دولیة اتفاقیات  المجال

تفاقیة نیویورك كا الاتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف،مت وصادقت على العدید من ضوان     
اتفاقیة واشنطن لسنة  و 1958لسنة  وتنفیذها الأجنبیة التحكیمیةقرارات بال الاعترافب الخاصة
كذلك و  ،بین الدول ورعایا الدول الأخرى بالاستثماربتسویة النزاعات المتعلقة  المتعلقة 1965

  .1985 لسنة  الاستثمارالاتفاقیة المنشئة للوكالة الدولیة لضمان 

في مجال الاستثمار، نجد  الجزائري النصوص القانونیة التي أصدرها المشرع اِسْتِقْراءعند     
بعد الأزمات  أنه غیر تارة وعدل تارة أخرى وبشكل مستمر في هذه القوانین، وخصوصا 

 2015الجزائر، كأزمة أسعار النفط سنة العالم ومن بینها معظم دول  الاقتصادیة التي مرت بها
  .2019سنة  )19-كوفید( كورونا فیروس أزمةو

- 93ونذكر أهم القوانین التي أصدرها المشرع في مجال الاستثمار، كالمرسوم التشریعي      
 20المؤرخ في  03-01المتعلق بترقیة الاستثمار، والأمر  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12

المتعلق  2016أوت  03المؤرخ في  09-16المتعلق بتطویر الاستثمار، والقانون  2001أوت 
  المتعلق بالاستثمار.  18-22القانون وأخیرا  بترقیة الاستثمار،
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إلى تقدیم حمایة أكثر   18-22ویسعى المشرع الجزائري من خلال القانون الأخیر     
للمستثمرین وتشجیعهم على تنفیذ مشاریعهم، ومنحهم العدید من المزایا والضمانات وهذا من أجل 

عجلة النمو  ودفع الأجنبیةسواء الوطنیة أو  استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات 
  الاقتصادي. 

  أهمیة الموضوع  -1

في الجزائر   ستثمارالاراسة وتحلیل واقع دالبحث وقیمته العلمیة والعملیة في تكمن أهمیة      
 فقد، الاستثماربالمتعلق  18-22 الجدید القانون وفق حمایتهل المشرعالتي جاء بها  یات لوالآ

التوجه الجزائریة، وخصوصا بعد  لدولةا یحظى بأهمیة كبیرة من طرف أصبح هذا القطاع 
لاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقیق واالاقتصادي الجدید الذي انتهجته لمسایرة باقي الدول 

  .والأمن الغذائي الاقتصادیةالتنمیة 

  أهداف الموضوع  -2

الاستثمار،  بالمتعلق  18-22الأحكام التي جاء بها القانون  أهمإبراز  إلى دراستناتهدف     
سواء  وتشجیع الاستثمار وتأثیرها في جذب  روخلق جو ملائم للاستثما المستثمر والمرتبطة بحمایة

  الوطني أو الأجنبي، ومقارنة بعضها مع الأحكام الصادرة في القوانین السابقة المتعلقة بالاستثمار. 

  أسباب اختیار الموضوع -3 

لهذا المجال من جهة  میولناوذلك بحكم  ،لأسباب ذاتیةیعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع     
في  والمتمثلةسباب موضوعیة وكذلك لأ ،الموضوع بمجال تخصصنا وارتباط هومتعة البحث فی

سواء الوطنیة أو  الاستثمارات مدى نجاعة وقدرة القوانین المنظمة للاستثمار في استقطاب 
  .الأجنبیة
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  المنهج المتبع  -4

اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یقوم على جمع الحقائق        
  .وتحلیل النصوص القانونیةوالمعلومات 

  الصعوبات التي واجهتنا -5

، 2022جویلیة  24والذي صدر بتاریخ  المتعلق بالاستثمار، 18-22نظرا لحداثة القانون     
والتي لها لا توجد مقالات كثیرة حول هذا القانون الجدید، وكذلك قلة الكتب في مجال الاستثمار 

  في مكتبة كلیة الحقوق بجامعة المسیلة.علاقة بموضوعنا 

  الإشكالیة -6

  الیة:الإشكالیة الترح موضوع یمكن طلهذا ا لمعالجة    

  لحمایة المستثمر؟  18-22قانون لجزائري في الماهي الأحكام التي كرسها المشرع ا

تعرض لها لاشكالیة بدورها تثیر عدة إشكالیات متفرعة عنها بالضرورة تستوجب هذه الإ    
المشرع ساسیة التي عالجها الأ ماهي المبادئف، شكالیة الأساسیةللوصول الى جواب عن الإ

  استحدثهاقضائیة التي ل ا والضماناتات لی لآماهي أهم او ؟ 18- 22ري في القانون الجزائ 
 المشرع لحمایة المستثمر؟ 

قمنا بتقسیم الموضوع الى فصلین ، لیة الرئیسیة والأسئلة الفرعیةللإجابة على الإشكا    
 ،18- 22 القانون ظل في عیة للمستثمر رئیسیین حیث خصصنا الفصل الأول للحمایة الموضو 

في وتناولنا للمستثمر ول الحمایة القانونیة تناولنا في المبحث الأ ،ى مبحثینوقسمنا هذا الفصل إل
  . ثاني الحمایة المالیة للمستثمرلالمبحث ا
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وقمنا  18-22 القانون ظل فيخصصناه للحمایة الإجرائیة للمستثمر ففصل الثاني لأما ا    
  أماللمستثمر،  لحمایة القضائیةلول المبحث الأ ، حیث خصصنامبحثینهذا الفصل الى بتقسیم 

  .للمستثمر ةیحمایة الإدار الثاني فخصصناه للالمبحث 
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  الفصل الأول

  18-22الحمایة الموضوعیة للمستثمر في ظل القانون 
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إن تشجیع الاستثمار في الجزائر خصوصا بات من اولویات برنامج التنمیة الوطنیة     
المسطرة التي تهدف الى الوصول إلیها. ویتضح موقفها كسائر الدول من خلال قوانین 

  الاستثمارات المتعاقبة منذ الاستقلال.

الى غایة التعدیل الأخیر له سنة   1963فمنذ صدور اول قانون للاستثمار في الجزائر سنة       
الذي یتضمن مجموعة من الأحكام والنصوص القانونیة التي تمنح حمایة وضمانات  2022

واللحاق بركب  للاقتصادللمستثمرین وتحفزهم لاستثمار أموالهم بغیة تحقیق تنمیة اقتصادیة شاملة 
  تقدمة.الدول الم

وترمي هذه الحمایات التي تم النص علیها في القوانین الى جلب مستثمرین أو متعاملین       
اقتصادیین خواص وأجانب یساهمون في خلق اقتصاد متطور ومنافس یوفر للدولة خبرة فنیة 

ومن فوائد الاستثمارات كذلك الشغل، في نفس الوقت وتكنولوجیا حدیثة وتوفیر مناصب  وإداریة
المحلیة وتسویق الفائض من السلع المحلیة الى الدول الأخرى بعد تحقیق د تأهیل الید العاملة نج

  اكتفاء ذاتي في إطار التجارة الدولیة.

  المبحث الأول

  للمستثمرالحمایة القانونیة  

لقد حرص المشرع في العدید من البلدان النامیة المستقطبة للاستثمار على تنظیم الدساتیر     
  1والتشریعات الوطنیة والعدید من الأحكام التي تهدف الى توفیر الحمایة القانونیة للمستثمرین.

في مستثمر وفي هذا المبحث سنتناول المبادئ القانونیة التي قررها المشرع الجزائري لحمایة ال   
مطلبین حیث خصصنا المطلب الاول لضمان حریة الاستثمار وضمان عدم التمییز بین 

  اما المطلب الثاني فخصصناه لشرط الثبات التشریعي.  ،المستثمرین
 

السامرائي درید محمود، الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات، الطبعة الأولى، مركز الدراسات الوحدة العربیة، لبنان، ص    1
103.  
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  الأولالمطلب 

  وضمان عدم التمییز بین المستثمرین الاستثمارضمان حریة  

یعتبر مبدأ حریة الاستثمار من المبادئ الكبرى للاستثمار في القانون الجزائري وأن هذا المبدأ    
مكرس دستوریا فبعد ما كان مجرد مبدأ تشریعي لیتحول الحق لمبدأ دستوري، ومن هنا سنتطرق  

في  الى ضمان مبدأ حریة الاستثمار في الفرع الاول وضمان مبدأ عدم التمییز بین المستثمرین
  .الفرع الثاني

  الفرع الأول

  والقیود الواردة علیه الاستثمارضمان مبدأ حریة  

بینها بأن یلقى ان اهم المبادئ والضمانات التي تحكم العلاقات الاقتصادیة الدولیة والتكافؤ 
  .الاجنبي في الدولة المضیفة نفس المعاملة التي یلقاها المستثمر في وطنه

   الاستثمارأولا: مفهوم مبدأ حریة  

ان مبدأ حریة الاستثمار یعني: " قدرة الافراد على ممارسة الانشطة التي یریدونها دون اكراه 
التي تنظم المجتمع ویعرف مبدأ حریة الاستثمار بالمفهوم العام"   للقوانین یخضعواعلى ان 

  .1المشروعة والمناسبة بالوسائل وذلكدون اي قید او عائق  المختار  النشاط وتطویر التنظیم

ویعتبر مبدأ حریة الاستثمار من المبادئ الكبرى لاستثمار في القانون الجزائري فقد تم 
  لسنة الدستوريمن التعدیل  43المادة  في  الدستوريان نص علیه المؤسس  بعد دستوریاتكریسه 
  .2"في إطار القانون وتمارس بهاالتي تنص على:" حریة الاستثمار والتجارة معترف  2016

 
  .12ص  ،1998،  بیرم عیسى، الحریات العامة وحقوق الإنسان بین النص والواقع، دار المنهل اللبناني، بیروت 1
مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة   الجزائري،نكوري إدریس، تكریس مبدأ حریة الاستثمار والتجارة في القانون  2

  .6، ص2017المسیلة،  
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من   61بموجب المادة  ادراجها  إعادةیتم  تشریعي، والذيوهذا بعد ما كان مجرد مبدأ 
 .ت العامة والحقوق الاساسیة باعتبارها نوع من الحریا 2020التعدیل الدستوري لسنة  

  الواردة على حریة الاستثمار: القیود ثانیا

دة النظر  یمكن اعا العامة، مما یعني انه لا حریات ریا ان حریة الاستثمار من التقرر دستو 
، كما تم التأكید أیضا على انها حریة تمارس في اطار القانون، مما یفتح المجال للمشرع  فیها

له في التشریعات في المیادین   رةلتكبیر هذه الحریة، وذلك تماشیا مع الصلاحیات الدستوریة المقر 
حكام لأ  العامة لكن بالرجوع حریات المرتبطة بحقوق الأشخاص واجباتهم الاساسیة لاسیما نظام ال

منه بشكل خاص یظهر ان نطاق  3المتعلق بترقیة الاستثمار بشكل عام والمادة  09-16القانون 
الاطار من عدة زوایا، أكدت على ان القیود المفروضة على حریة الاستثمار قد تجاوزت هذا 

المقننة واضافت النشاطات والمهن المقننة،"    مراعاة التشریعات والتنظیم المتعلقین بالنشاطات 
  ."حمایة البیئة

هذه الحریة   تأطیر القانون الامر الذي یعني ان  إطار  في الاستثمارالدستور على حریة  أكد
ر تأتى به النصوص التنظیمیة یحب أن یستند إلى وان أي تأطی تشریعیةبنصوص  لن یكون الا

وأن السلطة التنفیذیة في كل   العامة،الحقوق والحریات  قیدنص لأن المشرع وحده یملك صلاحیة 
  .1الأحوال لا یحب أن تجاوز هذه الحدود

"تنجز الاستثمارات ........ في یلی:  ماى عل تنص 09-16من القانون رقم  3لكن المادة 
  .2"احترام القوانین والتنظیمات المعمول بهاظل 

والتنظیمیة یمنحها نفس الصلاحیات في تأطیر   ةالتشریعیبین النصوص  ت سو أي أنها 
شكل  بونتیجة للتنازل الضمني للمشرع عن مهامه في تنظیم المجال الاقتصادي  ،حریة الاستثمار

 
،  س دستوري وتقیید تشریعي، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةیملیكة أوبابة، حریة الاستثمار في القانون الجزائري: تكر  1

    .356  ، ص2022،  01جامعة تیزي وزو، العدد  
  .الاستثمار  ترقیةالمتعلق ب  ،2016أوت    03المؤرخ في   09  -   16من القانون رقم    3المادة  2
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السلطة التنفیذیة هي التي تتولی تأطیر النشاط الاقتصادي والحریات المضمونة فیه  عام، أصبحت 
من التعدیل  139و 34لا سیما المواد  مع الدستور  ووضع الحدود لممارستها وهو ما یتنافى

  .20201الدستوري لسنة 

تتمثل  2009الاستثمار في القانون التكمیلي لسنة  لحریةكما أضاف المشرع بعض القیود 
وكذا نظام التصریح لدى الوكالة الوطنیة للاستثمار مسبقا  الشفعة، في نظام الشراكة، وحق 
 15في المادة  18 - 22، كما نص المشرع في القانون الجدید رقم 2والمجلس الوطني للاستثمار

  ی:للى أنه: یجب على المستثمر ان یلتزم بما یمنه ع

السهر على احترام التشریع المعمول به والمعاییر لا سیما منها تلك المتعلقة بحمایة البیئة  -
 افیة المعلومات المحاسبة والجبائیة والمالیة.فشالوالصحة العمومیة، والمنافسة والعمل، و 

تطلبها الإدارة لمتابعة وتقییم تنفیذ أحكام هذا   التيتقدیم كل المعلومات الضروریة   -
 .3القانون

  الثانيالفرع 

 ضمان عدم التمییز بین المستثمرین 

یعتبر مبدأ الشفافیة والمساواة من الاستثمارات من بین أهم العناصر المساهمة في تفعیل  
 أحادي تسودهالاستثمار، إذ بموجبه تخضع كل من الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة لنظام قانوني 

 .المساواة والشفافیة وهذا على مر كافة مراحل العملیة الاستثماریة

 
  .357ص ،المرجع السابق  أوبابة،ملیكة   1
عدد ال ،یة الجزائریة، الجریدة الرسمیة للجمهور 2009جویلیة  22المؤرخ في  2009المتضمن القانون التكمیلي  01-09الامر   2

  .2009جویلیة   26الصادر بتاریخ    ،44
 28، الصادر بتاریخ 50الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  ،المتعلق بالاستثمار 81-22من القانون رقم  15المادة  3

  .03ص  ، 2022جویلیة  
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  ة والشفافیةأولا: مضمون مبدأ المساوا

  : ةبالنسبة لمبدأ المساوا -أ

یمكن التأكید على أنه المقصود به استفادة المستثمرین سواء كانوا أشخاصا طبیعیة أو 
معنویة وسواء كانوا أیضا وطنیین أو أجانب من الحقوق والواجبات المقررة في أحكام القانون، 

استثناء أو تمییز بممارسة نشاط الاستثمار  بمعنى تمكین كل المستثمرین الوطنیین والأجانب دون 
  .1والاستفادة من ذات المزایا والتحفیزات الضریبیة أو الجمركیة أي التمتع بنفس الحقوق والامتیازات 

رغم الاعتراف بهذا المبدأ یبدأ أساسه في العرف الدولي وفي معظم التشریعات الوطنیة    
مع التأكید أن هذا المبدأ قد تم تكریسه في  2لجماعیة.للدول وفي الاتفاقیات الدولیة الثنائیة وا

تنص على أنه مبدأ من مبادئ  أنالقوانین السابقة للاستثمار المتعاقبة دون استثناء دون 
قد نصت على  2016في الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري لسنة  43المادة  الاستثمار، كما أن

الدولة على تحسین مناخ الأعمال والتشجیع على ازدهار   هذا المبدأ أیضا من مضمونها أنه تعمل
  .3المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

  لمبدأ الشفافیة: بالنسبة -ب

یعتبر مبدأ الشفافیة من المبادئ الجوهریة التي أقحمت في مجال القانون وهذا بعد  
عرفتها المجتمعات من خلال التأكید على أنه ضرورة  التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة التي 

قصوى لضبط المعاملات التي تتم في المجتمع، من هذا المنظور فیقصد بها بدایة الحق أو الحریة 
  في الوصول إلى الوثائق بالإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات وطریقة إجراء المداولات.

 
  .51الكاهنة ارزیل، المرجع السابق، ص     1
الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،   الثانیة،عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، الطبعة     2

  .80، ص  2014
  .52الكاهنة ارزیل، المرجع السابق، ص     3
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د بمبدأ الشفافیة تمكین المستثمرین بغض  في مجال الاستثمار فیمكن القول بأن المقصو 
النظر عن مركزهم القانوني من حق الحصول على كل المعلومات الخاصة بطریقة ممارسة 
نشاطهم من قبل الهیئات المشرفة على مرافقة ومتابعة المشاریع الاستثماریة وحتى تلك المتدخلة 

رة الجمارك أو البنوك أو المؤسسات في عملیات الاستثمار سواء بالنسبة لإدارة الضرائب أو إدا
  المالیة وغیرها.

فمبدأ الشفافیة في مجال الاستثمارات یعتبر ضمانة أساسیة بالنسبة للمستثمر من خلال 
المعاملة العادلة والمنصفة في كل مراحل ممارسة نشاط الاستثمار حتى في حالة تسویة الخلافات 

  عن طریق التحكیم التجاري الدولي.

لتأكید على اهتمام المشرع الجزائري بمبدأ الشفافیة من خلال النصوص المواد ویمكن ا   
الخاصة   298- 22من المرسوم رق  4منها أحكام بعض المادة  18-22الأخرى من القانون رقم 

بتنظیم الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار التي حیزها نظام الإعلام والتسهیل الذي یجب أن تتبعه 
  .1المستثمرینالوكالة إزاء 

    والشفافیة: الأساس القانوني لمبدأ المساواة ثانیا

إن الجزائر وعلى غرار باقي دول العالم الثالث تتطلع دائما الى استقطاب رؤوس الأموال 
الأجنبیة من أجل تحقیق التنمیة الوطنیة فإنها سعت من خلال قوانین الاستثمار التي اصدارها إلى 

یحتوي على مبادئ، وضمانات أساسیة من بینها مبدأ الشفافیة والمساواة  إرساء نظام قانوني محفز
  قانون ترقیة الاستثمار الملغى والقانون المتعلق بالاستثمار الجدید.  يالمكرس ف

المتعلق بترقیة الاستثمار إلى   09 - 16فقد سعى المشرع من خلال إصدار القانون رقم 
الرفع من مستوى الحمایة المقررة المستثمرین وذلك بإقرار ضمان المعاملة العادلة والمنصفة 

 منه " مع مراعاة أحكام الاتفاقیات الثنائیة والجهویة والمتعددة 21للاستثمارات الأجنبیة في المادة

 
  .53-52، ص  نفسهمرجع  الالكاهنة ارزیل،     1
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تلقى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب معاملة یالأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائریة 
  من منصفة وعادلة.

فیما یخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم ویتبین من خلال نص هذه المادة أن 
قاعدة العادلة المشرع الجزائري في إطار هذا القانون كرس قاعدة ذات طابع دولي ألا وهي 

والمنصفة فیما یتعلق بالحقوف والواجبات المرتبطة بالاستثمارات الأشخاص الطبیعیین والمعنویین 
الدولیة التي سبق وأن أبرمتها  الاتفاقیات الأجانب وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في 

  .1الجزائر

ستثمار رسخ مبدأ الشفافیة   المتعلق بالا 182- 22من القانون  03وطبقا لأحكام نص المادة 
والمساواة في التعامل مع الاستثمارات  وهذا بعد ما كان ضمانا في القانون الملغى المتعلق بترقیة 
الاستثمار وأصبح عمودا أساسیا تعتمد علیه العملیة الاستثماریة ویتجسد هذا المبدأ من طریق 

المرسوم  28كذا المادة  18-22 من القانون 23المنصة الرقمیة المنصوص علیها في المادة 
وهذا حرصا من المشرع على التطبیق الفعلي لهذا المبدأ عن طریق  298-22التنفیذي رقم 

المنافسة الشریفة والشفافیة في دراسة ملفات الاستثمار وتحدید روح المبادرة  ضمن رؤیة شاملة 
  .3لاقتصادیةومستقرة بالإضافة إلى تحسین التواصل بین المستثمرین والادارة ا

  

  

  

 
 ، مجلة09-16لامیة حسیاني، واقع مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة بین الاستثمارات في ضوء قانون ترقیة الاستثمار رقم  1

  .2020جوان    ،03القانون والتنمیة، جامعة طاهري محمد بشار، العدد 

  .04- 01  ص  سابق،، المرجع الالمتعلق بالاستثمار 81  - 22من القانون  23و  3المادة  2
  291، ص2023  جامعة الجلفة،  الحقوق،كلیة   ،18-22ل القانون رقم  ظتح محمد بلقاسم، الألیات الجدیدة للاستثمار في  بوفا 3
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  المطلب الثاني

  التشریعي (شرط الثبات التشریعي) الاستقرارضمان  

إن إعمال قواعد العدالة تحیلنا إلى ضرورة خضوع الاستثمارات للتشریع والتنظیم الذي 
نشأت في ظله بغرض حمایة المستثمرین من التغیرات التشریعیة التي قد لا تخدم المستثمرین من 

  ومصلحة الدولة المضیفة من جهة أخرى.جهة 

  الفرع الأول

  مفهوم شرط الثبات التشریعي 

یقصد به التزام الدولة الموجود فیها الاستثمارات بعد إدخال تعدیلات في التشریعات  
  والتنظیمات التي تحكم الاستثمارات سواء بتعدیل أو إلغاء القوانین الخاصة بالاستثمارات.

  ات التشریعيأولا: تعریف شرط الثب 

یكون المستثمر بمنأى عن أي تعدیل تشریعي لاحق یمكن ان یرد على القواعد القانونیة 
المنظمة للاستثمار، والذي قد ینصب على مجمل القواعد القانونیة الخاصة بالاستثمار أو یقتصر  

  .1على بعضها دون الآخر

الساري المفعول عنه انجاز مشروعه، یتمتع المستثمر " بحق مكتسب" في الخضوع للتشریع 
كما یستطیع الاستفادة من الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجدیدة إذا كانت تتضمن امتیازات 

  .2إضافیة

 
  .241سابق، ص  المرجع  الالسامرائي درید محمود،     1
  .84سابق، ص  المرجع العیبوط محند وعلي،     2
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بشرط الثبات التشریعي عامة، وهو حمایة المستثمر الأجنبي من مخاطر التشریع متى  
یث تتم الحمایة من خلال تجمید حاولت الدولة تعدیل العقد، عن طریق سن تشریعات جدیدة، ح

هذه السلطة فقط لا التجرید منها، ومن خلال عدم تعدیل أو إلغاء تطبیق أو تطبیق قانون جدید 
على عقد الاستثمار أو المشروع الاستثماري ویعد هذا الشرط ملزم للطرفین في حالة عقود 

ومة القانونیة الخاصة  الاستثمار، وملزم الدولة كضمانة قانونیة، في حالة تضمنته المنظ
  بالاستثمار.

  ونجد أن ضمانة إدراج شرط الثبات التشریعي، تتضمن نوعین من القواعد:

القواعد التشریعیة هي نصوص تشریعیة جاءت في متن وصلب قوانین الدولة  :تشریعیة قواعد  -
تثمار أو القوانین وبموجبها تتعهد الدولة بمواجهة المستثمر الأجنبي بعدم تعدیل أو إلغاء عقد الاس

الخاصة بالاستثمار عامة، وعدم سریان القانون الجدید على العقد المبرم بین الطرفین أو 
  الاستثمارات السابقة.

القواعد الاتفاقیة هي تلك الشروط التي تدرج وترد في نصوص العقد نفسه   :قواعد اتفاقیة - 
أثناء المنازعة، وهو القانون نفسه بأحكامه صراحة، على أن القانون الذي یسري على العقد في 

 وقواعده النافذة سلفا وقت إبرام العقد مع استبعاد أي تعدیل أو تغییر لاحق یطرأ على ذلك العقد.

  التكییف القانوني لشرط الثبات التشریعي ثانیا:

 ةالثبات التشریعي یقتضي من تبیان الطبیع ةن البحث في التكییف القانوني لضمانإ
  :همهاأراء أ ةالى عده حیث انقسم الفق ةلهذه الضمان ةنونیالقا

 ةلطبیع يتحویل شرط لاإاصحاب هذا الراي ان شرط الثبات التشریعي ما هو  یرى :ولي الأأالر 
 ةونتیج ىخر شروط العقد الأ ةالقانون بمعنى ان القانون یندمج في العقد ویصبح شرطا تعاقدیا كبقی

 ةاللاحق ةالمشرع ویؤدي بذلك الى عدم سریان التعدیلات التشریعی ةان یفقد صفته كتعبیر عن اراد
  .علیه بعد ابرام العقد تطرأالتي 
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 تعتنيالتي  ةمات القانونیو انه لا یمكن الاخذ بهذا الراي لاعتبار ان المنظ ةفي الحقیق   
  . بالاستثمار والهدف منها هو تنظیم الاستثمار

  ةاصحاب هذا الراي ان شرط الثبات التشریعي ما هو الا شرط توفیقي لقو  الثاني: یرىي أالر  
وقت ابرام  ةالنافذ ةسریان القانون حیث ان اتفاق الطرفین المتعاقدین على سریان القواعد القانونی

القانون التي تتدرج تلك القواعد  ةا بعد لا یؤدي الى تغییر طبیعمفی تطرأالعقد فقط دون تلك التي 
  .1دعد ابرام العقالتي تصدر ب ةالجدید ةتحت لواءه بل یؤدي الى ایقاف سریان القواعد القانونی

في ان واحد فحتى لو تضمنتها  ةواتفاقی ةالملاحظ ان هذه الشروط تكون شروطا تشریعی
  ةفي ممارس ةوهي تعبر عن حق الدول ةتشریعی ة للاستثمار تعتبر ضمان ةقوانین الدول المضیف

من هذه التشریعات هو التنظیم وبیان ما  ةتراه من تشریعات والغایما سیادتها وحقها في اصدار 
  2یتمتع به المستثمر من حقوق وامتیازات ومزایا وضمانات.

  الفرع الثاني

  موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشریعي ومدى فعالیته 

أقر المشرع الجزائري بشرط الثبات التشریعي فقد تم النص على هذه الضمانة ابتداء من 
والذي قضى بأنه لا تطبق المراجعات  1993لمتعلق بترقیة الاستثمار لسنة خلال القانون ا

والإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة، إلا إذا طلب المستثمر ذلك 
 صراحة.

 

  
 

القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف،  عبد الرزاق رحموني، الضمانات القانونیة للاستثمار في   1
  .2021- 2020المسیلة،

 عبد الرزاق رحموني،  المرجع السابق،  ص  146- 1472
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  أولا: موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشریعي

واضح ضمانة الثبات والاستقرار التشریعي  الملاحظ أن المشرع الجزائري قد تبنى بشكل 
للمنظومة القانونیة للاستثمار، فلا تطبق التعدیلات أو الإلغاءات التي تمس قانون الاستثمار على 
الاستثمارات المنجزة إلا إذا أقرها المستثمر بنفسه على أن یكون تعبیره صراحة وبناء على طلبه 

لتي یقدر فیها بأن مصلحته تكمن في سریان القانون وطبیعي أن هذا الطلب سیكون في الحالات ا
  .1الجدید على مشروعه بدلا من القانون القدیم

المتعلق بالاستثمار أن المشرع   18-22من القانون الجدید رقم  13كما نجد في المادة    
نص على شرط الثبات التشریعي كما یلي: «لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا 

قانون التي قد تطرأ مستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب ال
  .»2المستثمر ذلك صراحة

ومن الملاحظ هنا أن المشرع لم یقم بتغییر في نص المادة في جل التعدیلات والقوانین 
إلا بعد عشر  السابقة. وكما قد أكد رئیس الجمهوریة في لقاء صحفي أن هذا القانون لن یعدل 

سنوات أو أكثر وذلك تفادیا للتغییرات التشریعیة التي قد تزید من مخاوف المستثمر الأجنبي 
 للاستثمار في الجزائر.  

  في حمایة المستثمر شرط الثبات التشریعي ةفعالی   دى م :ثانیا

شرط الثبات التشریعي هو تحقیق الاستقرار والامان القانونیین وحفظ  لإدراجهم الأ ةن الغایإ
ي ر لغاءات على القانون الساإتعدیلات او  ةذلك ان تطبیق ای، ةتوقعات المستثمر المتعاقد مع الدول

 وإلحاق ةقلب التوازن العقدي وتوجیه اقتصادیات العقد لصالح الدول لىوقت ابرام العقد قد یؤدي ا
شروط الثبات التشریعي في انها تقوي الوضع التفاوضي   ةضمان ةتكمن فاعلیو  .تثمرالضرر بالمس

 
  .148سابق، ص  المرجع  العبد الرزاق رحموني،     1
  . 03  ص  ،المتعلق بالاستثمار  18-22لقانون  من ا  13المادة     2
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اذ یمكن لشرط الثبات  ةتحكیم معین ةما او هیئ ةالعقد الى محكم بشأنالنزاع  ةللمستثمر عند احال
  .1ةالوصول بحلول وسط او تسویمن حیث كونه باعثا على  ةان یمارس قوته القانونی

  الثانيالمبحث 

  الحمایة المالیة للمستثمر

إن لجوء المستثمر سواء كان شخص طبیعي أو معنویا إلى استثمار أمواله أو خبره الفنیة       
والتكنولوجیة عبر الحدود الوطنیة، یرجع في حقیقة الأمر إلى توافر مناخ ملائم للاستثمار في 

القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة الدول النامیة الموجه إلیها ویشمل مجمل الأوضاع 
  المكونة للبیئة التي تتم فیها عملیة الاستثمار. 

 ضمان حمایة ملكیة المستثمر وحمایة حقوق الملكیة الفكریةوسنتناول في المطلب الأول 
  والمطلب الثاني ضمان حریة تحویل رؤوس الاموال.

  المطلب الأول

  مایة حقوق الملكیة الفكریة ضمان حمایة ملكیة المستثمر وح 

ان التخوف من نزع الملكیة هو العائق الأكبر أمام استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة وهذا 
ما یؤدي إلى ابتعادهم وعزوفهم عن مزاولة نشاطهم في تلك الدولة لذلك یستوجب على الدول 

، ومن 2ة على نزع الملكیةالساعیة للاستثمار أن تبادر إلى التحقیق منها وذلك بفرض قیود قانونی
حمایة ملكیة المستثمر والفرع الثاني سنخصصه لضمان  هنا سنتناول في الفرع الأول ضمان

     الفكریة.حقوق الملكیة 

  
 

  .147سابق، ص  الرجع  ال  رحموني،عبد الرزاق  1
  .14ص   ،السامراني درید محمود، المرجع السابق 2
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  الفرع الأول

  ضمان حمایة ملكیة المستثمر

: 1كما یلي 776نص التقنین المدني فیما یخص إجراء نزع الملكیة والتأمیم في نص المادة 
یجوز حرمان أي أحد من ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون غیر  لا "

أنه للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة 
    ".العامة مقابل تعویض منصف وعادل 

  : ضمان التعویض في نزع الملكیةأولا

تعترف أغلب التشریعات بحق الدولة في نزع الملكیة للمنفعة العامة مقابل دفع تعویض  
للمالك ومهما كان النظام القانوني الذي یتم بموجبه نزع الملكیة فإنه یعد من أخطر أعمال الإدارة 
التي تمس بالملكیة الفردیة الخاصة ومن خلال حرمان المالك من جزء خاص من املاكه وعلى 

كان یفتح الباب  إذا یمكن أن یكون النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة مشجعا للاستثمار ذلك لا
  2لاستقطابها من جهة ویقوم بنزع ملكیتها من جهة أخرى.

لا تنزع الملكیة الا في   ":2020من الدستور  60وقد نص المشرع الجزائري في المادة  
  .3" ومنصف القانون وبتعویض عادل  إطار

بتطویر الاستثمار فقد تم استبدال مصطلح التسخیر بمصطلح  المتعلق 03-01أما الأمر
  .4آخر وهو المصادرة

 
  المتضمن القانون المدني.   1975مبر سبت  26المؤرخ في    58-75من الأمر رقم   678  والمادة  677  ةالماد  أنظر  1
  .3416  ص سابق،المرجع  ال، 18-22  القانون  إطارراضیة، ضمانات الاستثمار في   أمقران 2
  .2020من دستور    60 المادة 3
الصادر في    08-06، المعدل والمتمم بالامر رقم  2001أوت   20المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في    03-01القانون رقم   4

  .2006  جویلیة  19، الصادر في  47العدد  الجزائریة،، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  2006  جویلیة  15
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بترقیة الاستثمار تضمنت مصطلح  المتعلق 09-16القانون  من 23في حین أن المادة 
آخر وهو الاستیلاء " زیادة على القواعد التي تحكم الملكیة لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة 
موضوع استیلاء، الا في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به، یترتب على هذا 

  .1الاستیلاء ونزع الملكیة تعویض عادل ومنصف 

منه  10استعاد المشرع مصطلح التسخیر حسب المادة  18-22قانون الجدید وبصدور ال 
" لا یمكن أن یكون الاستثمار المنجر محل التسخیر من طرف الإدارة الا في الحالات المنصوص 

  2علیها في القانون وترتب على التسخیر تعویض عادل ومنصف طبقا للتشریع المعول به". 

 :يیل ما 677یخص إجراء نزع الملكیة والتأمیم في نص المادةوقد نص التقنین المدني فیما 
  .3"لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیته الا في الاحوال والشروط المنصوص علیها في القانون"

وتلتزم الدولة عند قیامها بوضع حد للاستثمار ونزع الملكیة بالتعویض لحمایة من الملكیة 
الذي تعرض لإجراءات النزع وبعد ذلك بمثابة قید على الدولة للحد من القیام بهذا الإجراء وشرط 

یقم بتفصیل هذه المسألة واكتفى  المشرع لمأن یكون هذا التعویض عادل ومنصف والملاحظ أن 
  .4الإحالة إلى التشریع المعمول بهب

  ثانیا: صور نزع الملكیة 

تختلف صور نزع ملكیة باختلاف النظام القانوني المطبق في نزعها وكذا القواعد الاجرائیة 
المطبقة إجراءات نزعها، إلا أنها تشترك كلما في حرمان المستثمر من ملكیة للمشروع الاستثماري، 

 
  .22، المرجع السابق، ص  المتعلق بترقیة الاستثمار  09- 16من القانون رقم    23المادة  1
  .6، المرجع السابق، ص  المتعلق بالاستثمار  18- 22من القانون رقم    10المادة  2
  ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.  1975سبتمبر  28المؤرخ في    58-75، من الأمر رقم  677المادة  3

  .3417سابق، صالمرجع  ال، 18-22القانون  إطارر في  قران راضیة، ضمانات الاستثماأم 4
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الملكیة عامة عن صورتین أساسیتین لأن الضابط في نزع الملكیة هي انتقالها تخرج صور نزع لا أ
  إلى الملكیة العامة للدولة. رمن الأموال الخاصة للمستثم

  العامة: الملكیة للمنفعة  نزع -أ

نزع الملكیة بأنه الإجراء الذي تتخذه الدولة أو إحدى هیئاتها العامة  یعرفتعریف نزع الملكیة: 
  قاریة محددة بالذات مقابل تعویض یمنح لمالكها.نزع أموال ع

نزع الملكیة كذلك بأنه: تملك الدولة لأموال عقاریة مملوكة لأشخاص خاصة   ویعرف
لدواعي الصالح العام بموجب قرار إداري یصدر عن الجهة المختصة، أو حرمان مالك العقار من 

  من الضرر بسبب هذا الحرمان.ملكه جبرا منه للمنفعة العامة مقابل تعویض عما ناله 

  من خلال التعریفات السابقة یتبین أن نزع الملكیة لها خصائص عدة منها:   خصائص نزع الملكیة:

إجراء یتم بواسطة الجهة المختصة قانونا عن طریق قرار إداري ینطبق على كل من  -1
  الأشخاص الوطنیة والأجنبیة وهي إجراء سیادي تباشر السلطة العامة.

  المحل الذي یود علیه هذا القرار هو العقارات. -2

یصاحب قرار نزع الملكیة تعویض على النحو الذي حدده التشریع، على أن یكون هذا  -3
التعویض كاملا جابرا لكل الضرر الناشئ حیث یستطیع معه المستثمر الأجنبي أو من نزعت 

  1ملكیة أن یقضي مالا مماثلا للمال الذي نزع منه. 

  :أمیمالت  -ب

رغم المحاولات العدیدة لم یتمكن الفقه من تقدیم تعریف دقیق ومحدد لتأمیم فعرفه الفقه        
بأنه " عملیة تتصل بالسیادة العلیا تقوم بها الدولة من أجل تغییر بنائها  "Delaubadere"الفرنسي 

 
جامعة   كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، آلیات حمایة المستثمر الأجنبي، مذكرة ماستر، ،أحمد طالب حسین وعبد الرزاق بختي 1

  .14ص    ،2018المسیلة، 
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المشروعات الصناعیة الاقتصادي تتغیر كلیا أو جزئیا بحیث تكف ید القطاع الخاص عن بعض 
  .1»أو الزراعیة ذات الأهمیة بضمها للقطاع العام خدمة لمصالح الأمة

إجراء یقصد به نقل ملكیة مجموعة من الأموال التي «كما عرفه الأستاذ هشام صادق بأنه:   
تكون مشروعا الى الأمة وإما بهدف القضاء الشامل على كافة مظاهر الملكیة الفردیة لوسائل  

اج قصد الاستغلال الشامل على كافة مظاهر الملكیة الفردیة لوسائل الإنتاج قصد الاستغلال الإنت
العقائدي أو الإیدیولوجي أو بمجرد القضاء على سیطرة رؤوس الاموال الأجنبیة  (التأمیمالشامل 

  .الوطني»على الاقتصاد 

  :2یمكن القول بأن التأمیم یقوم على مجموعة من العناصر هي

 تحویل ملكیة خاصة إلى ملكیة عامة -1

 تقوم بها السلطات العمومیة بموجب نص تشریعي في میادین ذات أهمیة وطنیة. -2

 یترقب عنها دفع تعویض. -3

 تحقیق المصلحة العمومیة. -4

  : المصادرة -ج

المصادرة إجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة وتستولي بمقتضاه على ملكیة كل أو بعض        
  الأموال أو الحقوق المالیة المملوكة لأحد الأشخاص وذلك دون أداء أي مقابل.

كما عرفه بعض الفقه المصادرة بأنها أخذ الممتلكات الخاصة من قبل الدولة بدون       
تعویض، مهما یكن شكل ذلك وبموجب أي اسم ینفذ وإجراء المصادرة على هذا النحو القدیم عن 

سمى "المصادرة الجنائیة" أو عن طریق السلطة التنفیذیة وتسمى طریق السلطة القضائیة وت

 
  .264عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص     1
  .15سابق، ص المرجع  ال،  أحمد طالب حسین وعبد الرزاق بختي  2
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"المصادرة الإداریة". وفي الحالتین یجب أن تستند المصادرة إلى نص قانوني یخول السلطة 
  القضائیة أو التنفیذیة حق المصادرة وفي الحدود المرسومة قانونا.

السلامة والصحة والآداب العامة، كقیام المصادرة الإداریة: إجراء وقائي تقتضیه اعتبارات الأمن و 
  السلطة الإداریة بمصادرة الأغذیة الفاسدة منها، أو الأفلام أو الأشرطة السینمائیة المخلة.

المصادرة الجنائیة: عرفها البعض بأنها "إضافة مال یملكه الجاني إلى ملك الدولة دون مقابل 
كعقوبة تبعیة إحدى الجرائم الجنائیة المنصوص  والمصادرة الجنائیة قد تصدر عن المحاكم العادیة 

علیها في القانون أو المحاكم من أموالهم لمنعهم من استخدامها لقلب نظام الحكم، أو للقصاص  
  1منهم ارتكبوه من جرائم سیاسیة سابقة.

  الثانيالفرع 

  ضمان حقوق الملكیة الفكریة 

ضمانات قانونیة فعلیة لحمایة أقر المشرع الجزائري على  18-22من خلال القانون 
الملكیة الفكریة الهدف منها جلب الضمانات التي تحمي حقوق الملكیة الفكریة من جمیع أشكال 

  المساس ببراءات الاختراع أول التقلید أول السرقة.

  أولا: مفهوم الملكیة الفكریة

لمفرغ ضمن  عرفها بعض الفقهاء بأنها قواعد قانونیة مقررة لحمایة الإبداع الفكري ا
مصنفات مدركة (الملكیة الفكریة والأدبیة) أو حمایة العناصر المعنویة للمشاریع الصناعیة 

  .2الصناعیة) (الملكیةوالتجاریة 

 
عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي الاسكندریة،    1

  .37-36، ص  2008مصر،  
  .23ص،  2014،  الجمهریة العربیة السوریة،  الجامعة الإفتراضیة السوریة،  الملكیة الفكریةحقوق  ،  اند مؤیید زی 2
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كما عرفتها المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بـ: تشیر الملكیة الفكریة إلى إبداعات العقل 
 .ارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارةومصنفات أدبیة وفنیة وتصامیم وشع اختراعات من 

والملكیة الفكریة محمیة قانونا بحقوق مثلها مثل البراءات وحق المؤلف والعلامات التجاریة التي 
ظام الملكیة نویرى  ،اختراعهمأو  ابتكارهمأو فائدة مالیة من  الاعترافتمكن الأشخاص من كسب 

وتهدف   ،مصالح المبتكرین ومصالح الجمهور العامالفكریة من خلال إرساء توازن سلیم بین 
حمایة الفعالة للملكیة الفكریة غیر أن بلدان الالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة إلى تسییر وتدعیم 

  .1خدمات الفنیة للدول التي تطلب المساعدةلوتقدیم ا الابتكاريالعالم وتشجیع النشاط 

الفكریة حق مضمون دستوري وهو أعلى مراتب فإن حق الملكیة  اختلافومهما وقع من  
حریة الإبداع  "  : یلي على ما 442-20من المرسوم الرئاسي  74الضمان حیث نصة المادة 

حریة إلا عند المساس بكرامة لتقیید هذه ا نلا یمكالفكري بها في ذلك أبعاد علمیة وفنیة مضمون 
الوطنیة یحمي قانون الحقوق المترقبة على  الأشخاص أو بالمصالح العلیا للأمة أو القیم والثوابت 

  .2" الإبداع الفكري .....

  موقف الشرع الجزائري من الملكیة الفكریة  ثانیا:

تبدو حمایة الملكیة الفكریة المتعلقة بالملكیة الصناعیة والتجاریة من أهم الضمانات 
إضافة المصداقیة والصرامة القانونیة التي اعتمدها القانون الجدید للاستثمار وذلك من أجل 

المطلوبتین في السوق الجزائریة وتجنب إغراقها بالمنتوجات المزیفة والمقلدة، بالتالي ضمان تحقیق 
المنافسة المشروعة. فتمتع الدولة بمركز تنافسي وشوق، من العوامل الرئیسیة لجذب الاستثمار  

  الأجنبي وقدرته على مواجهة الظروف الخارجیة واستبعادها.

 
جامعة  ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسة،  على حق الملكیة الفكریة في القانون الجزائري  الاعتداء، عامر العید و   ة توفیقلبوشعا 1

  17ص،  2022،  المسیلة
یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في    ،30/12/0202المؤرخ في  ، 442-20من المرسوم الرئاسي   74المادة  2

  .30/12/2020، الصادر في  82العدد    ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  2020أول نوفمبر    استفتاء
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على ضرورة تكفل الدولة بتوفیر جمیع   18-22من القانون  09لقد نصت المادة 
الضمانات القانونیة التي تحمي حقوق الملكیة الفكریة من جمیع أشكال المساس ببراءات الاختراع 

حیث قالت " تضمن الدولة حمایة حقوق الملكیة الفكریة طبقا  السرقة،أو التقلید أو القرصنة أو 
  .1عمول به " مللتشریع ال

من القانون  03التوجه الذي سارت علیه المادة  18-22قانون من  09وقد عرفت المادة 
على جمیع المنتجات أو تقدیم الخدمات التي تمس  الإلكترونیة،المتعلق بالتجارة  05-18رقم 

  .2بملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة " غیر أنه تمتع كل معاملة عن طریق   2فقرة  3ذكرت المادة 
الاتصالات الإلكترونیة تتعلق بالمنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو 

من القانون رقم  09من قانون الجمارك المعدلة بموجب المادة  22تجاریة" كما نصت المادة ال
السلع  وتصدیر یلي " یحظر استیراد  نصت على ما الجمارك،لقانون  والمتممالمعدل  304- 17

  المقلدة التي تمس بحق الملكیة الفكریة كما هي معرفة في التشریع الساري المفعول " 

اقیات الثنائیة التي وقعتها الجزائر بشأن التشجیع و الحمایة  المتبادلة ومن بین الاتف
للاستثمارات نجد الاتفاق بین الجزائر و الولایات المتحدة الأمریكیة حیث انصبت على عنصر من  
الأصول المستثمرة من طرف مواطني أو شركات على إقلیم الدولة المضیفة تشمل حمایة الملكیة 

یباجة الاتفاق بین الجزائر و بین الولایات المتحدة الأمریكیة حول تنمیة العلاقات الفكریة ، ذكرت د
" و إدراكا منهما لأهمیة توفیر حمایة وتطبیق فعالیین وملائمین  10التجاریة و الاستثمار فقرة 

یا "  لحقوق الملكیة الفكریة ، و الانضمام للاتفاقیات المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة وتطبیقها فعل
 

 .1المتعلق بالاستثمار، المرجع السابق، ص    18-22من قانون    9المادة   1
، 28، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة  2018ماي   10المؤرخ في   05- 18قانون   2

  .2018ماي    16الصادر في  
المتضمن قانون  1970  جویلیة  21المؤرخ في   07- 79قانون رقم  العدل ویتمم  ی  2017فبرایر    16مؤرخ في   04-17قانون رقم  ال 3

  .2017فبرایر    19بتاریخ  الصادر    ،11عدد  ال، ة للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیالجمارك،  
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كما تخضع بدورها للحمایة القانونیة حقوق الملكیة الفكریة على الاستثمارات التي ینجزها 
دیثة و التي تخص  حالمتعاملون الاقتصادیون في بعض المناطق الحرة المخصصة للتكنولوجیا ال

المتعلق بالمناطق الحرة ، حیث  02-03من الأمر رقم  15بنص المادة هذا  ،1بتحفیزات جمركیة
ذكرت أن: " تصدر و تستورد المؤسسات المنشأة في المنطقة الحرة ... بحریة خدمات و بضائع 

البضائع الممنوعة بصفة مطلقة ... التي تخالف   ءتستلزمها إقامة المشروع و سیره ... باستثنا
  القواعد التي تحكم الملكیة الفكریة ..."

 الثاني المطلب

 ضمان حریة تحویل رؤوس الأموال 

  یعد تحویل رؤوس الاموال الاجنبیة من أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر الاجنبي، إذ لا
لم یتمكن المستثمر الأجنبي من تحویل أمواله الموظفة في  إذایمكن ان تتحقق الحمایة الفعلیة 

ال المستثمرة، بما فیها العوائد إقلیم الدولة المضیفة ویشمل هذا الصنف من الأموال جمیع الأمو 
المعادة استثمارها لغرض صیانة الاستثمار الأصلي وزیادة، والایراد الناجم من البیع الكلي أو  

  للاستمراریة أحسن حمایته  إذارؤوس لأموال الأجنبیة  أساسي لجذب الجزئي ویعتبره البعض شرط 
  .2الاستثمار

الأساس القانوني من وسنتناول في هذا المطلب مفهوم تحویل رؤوس الأموال كفرع أول 
 .الأموالتحویل رؤوس 

  

 
المتعلق بالاستثمار، المجلة  18- 22عبد المالك درعي، الاستثمار في التكنولوجیا وحمایة الملكیة الفكریة في ضوء القانون رقم   1

  .17النقدیة للقانون كلیة الحقوق تیزي وزو المجلد 
مجلة الحقوق  الاستثماریة،برایك الطاهر، معیوف بشیر، ضمانات تحویل رؤوس الأموال والأرباح المحققة في عقود الدولة  2

    .30 ، ص2017والعلوم الإنسانیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، العدد الثاني، الجزء الأول، ماي  
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 الفرع الأول

  مفهوم تحویل رؤوس الأموال 

یرغب المستثمرین بصفة عامة وخاصة في الدول المصدرة لرأس المال للحصول على ضمانات 
  فیها. الاستثمارالتي یقومون في  الدولةمن سلطات 

  الأموال  سرؤو أولا: تعریف تحویل 

یسعى المستثمر للحصول علیها من حریة تحویل رأس ماله  التيمن أهم الضمانات 
ارج، فلا تكون هناك أي فائدة إذا تم حرمان المستثمر الأجنبي من والعائدات الناجمة عنه إلى الخ

تحویل رأس المال والأرباح الناتجة عنه ویقصد بالتحویل خروج رؤوس الأموال من الجزائر الى 
الخارج من قبل الأشخاص المقیمین في الجزائر من أجل تمویل الاستثمارات المزمع إنجازها في 

لأموال من الخارج إلى الجزائر من قبل الاشخاص غیر المقیمین في الخارج، وكذلك دخول رؤوس ا
الجزائر من أجل ممارسة نشاطات استثماریة في الجزائر أما إعادة التحویل فیقصد بها خروج 
الأموال الناجمة عن الاستثمار الذي سبق تمویله عن طریق رؤوس الاموال مستوردة والراس المال 

  .1ائر الي نحو الخارجالأصلي في الجزائر، من الجز 

تحد من تحویل أصول الاستثمار   شروط مقیدةویقصد بحریة تحویل أموال ألا تكون هناك 
تحویل النواتج الناتجة عن التنازل او التصفیة وباقي الایرادات  بالإضافة الىوعوائده الى الخارج 

  .2یهمه امكانیة تحویلها یهمه تحقیق الارباح بقدر ما لان المستثمر الاجنبي لا

 
  السابع،الاكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد  لمجلة، ا18-22مقران راضیة، ضمانات الاستثمار في إطار القانون أ 1

  .3414ص  ،  2023العدد الأول،  
  .18سابق، ص  المرجع  ال  بختی،عبد الرزاق   حسین،احمد طالب  2
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تكون هناك شروط أو قیود تمنع  والاصل انه یقصد بحریة تحویل الاموال المستثمر، الا 
هذا الحق، وما تنص علیه النصوص   خصائص ههذه الحریة أو تحد منها إلى درجة تشو

  .1القانونیة

كما ان المستثمر الأجنبي یتمتع بحریة لتحویل العائدات الناتجة عن استثماره من المداخیل 
وارباح ومجمل الإیرادات الناتجة مباشرة عن عملیة الاستثمار لرأس المال وهذا ما نصت علیه 

... وكل النتائج والمداخیل والفوائد والإیرادات من قانون النقد والقرض بقولها:".. 126المادة 
 .2بل یسمح بإعادة تحویلها ..." بالتمویلالمتصلة وسواها من الأموال 

  تحویل رؤوس المال شروط  ثانیا:

وجب توفر بعض الشروط التي تفرضها  ,حتى یستطیع المستثمر من إعادة تحویل رأس ماله 
على المصرف  على تنظیم الرقابة  للاستثمارإذ تعمل البلدان المضیفة  ,رقابة المشرع الصرفي 

 ةوذلك من خلال فرض القواعد مصرفی انظرا لحجمه ةرؤوس الاموال الاستثماری ةحرك ةوخاص
والغیر   لةتحویل شام ةرییجب على المستثمر التقید بها فمن الصعب تصور نظام تكون فیه ح

 دةعاإمن ضمان  ةخلص الى ان الاستفادن ةبهذه الضمان ةنصوص المتعلقال الاستقرارن إف همقید
مر الشخص المقیم وغیر المقیم وانما یتعلق الأ ةتحویل في التشریع الجزائري لا تعتمد على فكر 

ما في شكل مساهمات إنجازها وتكون إفي  ةنفسها ومدى وجود مساهمات خارجی بالاستثمارات
عن الطریق المصرفي   ةن تكون مستوردأ ةموال النقدیذ یشترط في الأإ ةم حصص عینیأ ةنقدی

 ةالوسیط ةلى البنوك والمؤسسات المالیإتحویل الن یتم توجیه طلبات أوبتسعیر بنك الجزائر على 
  .3ةوالمعتمد

 
  .203  سابق، صالمرجع  ال  رحموني،عبد الرزاق   1
استر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بندیر خدیجة، الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة م 2

  .30-29، ص2019-2018دراریة، ادرار،  
  .209ص  ،  سابقال  مرجع، العبد الرزاق رحموني 3
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  فرع الثانيال

  الأساس القانوني لتحویل رؤوس الأموال 

نص المشرع الجزائري بدوره على غرار الدول الأخرى على حریة تحویل رؤوس الأموال 
  وذلك في معظم القوانین الخاصة بالاستثمارات.

  في إطار القوانین الداخلیة  أولا:

الأموال وذلك في مرحلة  الذي منح للمستثمر الأجنبي إمكانیة تحویل 277-63بقانون   -  
الاستغلال والإنتاج فهو یتمتع بحق تحویل الأرباح ورؤوس الأموال وهذا في إطار التشریع الخاص  

  .1بالصرف متى تم الخضوع لأحكامه

تحویل رؤوس الأموال  مسألة: تناول الاستثمارات یتضمن قانون  284-66الأمر رقم  -
تفرقة أشرت معبر نصوص  بالاستثمارمرتبطة الوالارباح وكذا العناصر المالیة أخرى  ،المستثمرة

الأجنبیة  للاستثمارات حقوق التحویل الواردة فیها بعد مضمونة  (إنبما یلي  11الیها المادة 
  .2...) 4و 3و 2المذكورة في المواد 

حركة رؤوس الاموال  للاتجاهالمتعلق بالنقد والقرض الذي أعطى دفعا  10-90القانون رقم  -
ومن أهم بنوده السماح بتحویل المداخیل والفوائد وإعادة تحویل رؤوس  الاقتصادیةلتمویل المشاریع 

لغاء القانون غیر أنه تم إ، الأموال والناتج والفوائد والمداخیل وسواها من الأمور المتصلة بالتمویل
  .3المتعلق بالنقد والقرض 11-03بالأمر  استبدالهوتم  90-10

 
  .15المتضمن قانون الاستثمارات، المرجع السابق، ص   277-63من القانون رقم    32المادة     1
،  80، العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، یتضمن قانون الاستثمارات،  15/09/1966المؤرخ في  ,  284-66الأمر رقم   2

  . 10(ملغى)، ص  17/09/1966الصادر في  
 16، العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالمتعلق بالنقد والقرض،    ,14/04/1990، المؤرخ في  10-90القانون رقم   3

  .19(ملغى)، ص    18/04/1990اصادر في  
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المتعلق بالاستثمار على ما یلي:  18-22من القانون رقم  08وقد نص المشرع في المادة   
«تستفید من ضمان تحویل رأس مال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، الاستثمارات المنجزة 

مال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي   انطلاقا من حصص في الرأس
والمحررة بعملة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام، ویتم التنازل عنها لصالحه والتي تساوي 

  .1» قیمتها أو تفوق الحدود الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع

الاستثمار في الرأس مال للفوائد وأرباح الأسهم  كما تقبل كحصص خارجیة، عملیة إعادة      
المصرح بها بمقابلتها للتحویل طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما. تطبق ضمان التحویل وكذا 
الحدود الدنیا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه على الحصص العینیة المنجزة حسب الأشكال 

یطة أن یكون مصدرها خارجیا وأن تكون محل تقییم المنصوص علیها في التشریع المعمول به، شر 
  طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات.

المداخیل الحقیقیة  كما یتضمن ضمان التحویل المنصوص علیه في الفقرة الأولى أعلاه      
كان الصافیة الناجمة عن التنازل وعن تصفیة الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي، حتى وإن 

  مبلغها یفوق الرأس مال المستثمر في البدایة.

ولقد سبق للمشرع الجزائري ، 2تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظیم
الترخیص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة غیر  

أو لأي شخص معنوي مشار إلیه بموجب مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها 
  .3نص قانوني

  

  
 

  .01المتعلق بالاستثمار، المرجع السابق، ص    18- 22من القانون رقم    08المادة  1
  .01، المرجع السابق، ص  المتعلق بالاستثمار  22/18من المرسوم   08المادة  أنظر   2
  .85عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص     3



 

 
30 

 

  ة اتفاقات القوانین الخارجی  إطارفي  :ثانیا

حق المستثمر   ةالتي كرسها المشرع الجزائري لحمای ةالى مختلف النصوص القانونی ةضافإ   
 الاتفاقیاتبرام العدید من إ ةمكانیإكدت على أموال وعائداته نجدها جنبي في تحویل رؤوس الأالأ

  ة).الاوروبی ةالعربی(مر الذي تجسد فعلا مع مختلف الدول العالم الأ ةالدولی

  : ات نذكریومن بین الاتفاق 

تشجیع وضمان  بشأنالمغرب العربي  إتحافمع دول  ةالجزائری ةبین الحكوم ةالمبرم الاتفاقیة -
  ة یسمح لكل طرف متعاقد بحری :"منها على 11 ةبین هذه الدول حیث تنص الماد الاستثمار

  ".بالاستثمارات  ةخرى متعلقأعات و ي دفأو أس المال وعوائده أل ر اجأتحویل وبدون 

المتبادلین فیما یخص  ةتشجیع والحمایال بشأنما بین الجزائر وفرنسا  ةالمبرم الاتفاقیة -
و منطقته أقلیمه إعلى  ت یمنح كل طرف متعاقد تم: منها على 6 ةحیث تنص الماد الاستثمارات

و لهذه أخر لهؤلاء المواطنین و شركات الطرف المتعاقد الأأمن طرف مواطني  استثمارات  ةالبحری
  تحویل. ةالشركات حری

المستثمر في التحویل دون قید او شرط   ةقرت حریأ ةكن القول ان الاتفاقیات الدولییم بهذاو 
هذا بخرى و أالى  ةوالتي قد تختلف من دول ةجراءات المعمول بها في الدولالتحویل وفقا للإ ةوعملی

1على المستوى الدولي. ةالملائم الظروف تهیئةتكون مخاوف المستثمرین قد زالت من خلال 

 
  . 19، ص 2021حمایة المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة ماستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة،  بودیلمي عبد الرؤوف، 1



 

 

 

 

  

  

 الفصل الثاني

18-22الحمایة الإجرائیة للمستثمر في ظل القانون رقم 
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بالإضافة إلى الحمایة القانونیة والمالیة التي نص علیها المشرع في التشریعات الداخلیة 
تسعى لحمایة المستثمر تبرم بشأن المنازعات المتعلقة بالاستثمار، إلا أن هناك ضمانات أخرى 

المتعلقة بالوسائل التي یمكن اللجوء إلیها لحسم النزاع القائم بین الطرفین إما في المحاكم الوطنیة 
  او الدولیة إلا إذا اتفق الأطراف على اختصاص محكمة معینة.

استحداث أجهزة  ومن اجل ضمان حسن سیر المعاملة الإداریة المقررة للاستثمارات تم     
تتكفل بتطبیق القانون وتسهیل إجراءات العمل وجلب الاستثمارات الأجنبیة. سنعالج من خلال 
الفصل الحمایة القضائیة المتعلقة بتسویة منازعات الاستثمار في المبحث الأول، أما المبحث 

  الثاني فنخصصه للحمایة الإداریة المتعلقة بالاستثمار. 

  المبحث الأول

  للمستثمر القضائیة الحمایة

من بین المخاوف التي تشغل المستثمر عند الاستثمار في بلد معین هي مدى توفیر 
الوسائل الفعالة لتسویة النزاعات وضماناتها لتفادي العراقیل والحواجز التي تواجهه أثناء نشوء نزاع  

مبحثنا هذا الى مدى فعالیة بینه وبین الدولة المستضیفة للاستثمار ولهذا سنحاول التطرق في 
القضاء الوطني وكذا التحكیم التجاري الدولي لتسویة منازعات الاستثمار وسنتحدث عن اللجنة 

  .العلیا للطعون المتصلة بالاستثمار

  المطلب الأول

  ضمان اللجوء إلى القضاء الوطني 

اهر السیادة الوطنیة یعد اللجوء إلى القضاء الوطني لتسویة منازعات الاستثمار من أهم مظ      
حیث تحرص جمیع الدول على إخضاع ما یتواجد على إقلیمها من أصول منقولة وغیر منقولة 
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ومن أشخاص وطنیین أم أجانب إلى محاكمها وقوانینها بما فیها إخضاع منازعات الاستثمار  
لدول، حیث للقضاء الوطني للفصل في المنازعات التي تنشأ عند تنفیذ العقود داخل إقلیم هذه ا

تفضل الدولة المضیفة للاستثمار عند القیام بالنزاع بینها وبین المستثمر الأجنبي اللجوء إلى 
  القضاء الوطني اعتقادا منها إن هذا الإجراءات هو إجراء تفرضه السیادة الوطنیة.

في الفرع   تسویة منازعات المستثمر الاجنبي امام القضاء الوطنيوفي مطلبنا هذا سنبین   
  .الفرع الثانياللجنة الوطنیة العلیا للطعون في الأول ثم 

  الفرع الأول

  تسویة منازعات المستثمر الأجنبي أمام القضاء الوطني

یعتبر القضاء الوطني هو الجهة الاصلیة المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشب بین  
      .للاستثمارالمستثمر الاجنبي والدولة المضیفة 

  : اختصاص المحاكم الوطنیة لتسویة منازعات الاستثمار أولا

الأجنبي والدولة أقر القانون الجزائري للاستثمار على إخضاع النزاع الناشئ بین المستثمر 
 03-01من الأمر  17المضیفة للاستثمار إلى القضاء الوطني وهذا حسب ما جاء في المادة 

المتعلق بتطویر الاستثمار والتي نصت فقرتها الأولى على " یخضع كل خلاف بین المستثمر  
ریة ضده الأجنبي والدولة الجزائریة یكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائ

ویقصد به الاختصاص للجهات القضائیة المحاكم الجزائریة أو  1للجهات القضائیة المختصة.."
المحاكم الأجنبیة وهو أمر مستبعد بسبب أن المشرع الجزائري لیس مؤهلا لتحدید اختصاص  

الذي  المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16بالقانون  03-01المحاكم الأجنبیة لذلك تم تعدیل القانون 
على انه " یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة تسبب فیه  24نصت مادته 

 
  .03  ص، المرجع السابق، المتعلق بتطویر الاستثمار 03- 01من الامر رقم    17المادة     1
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المستثمر أو یكون بسبب إجراء اتخذته الدولة في حقه للجهات القضائیة الجزائریة المختصة  
فهذه المادة جاءت أكثر وضوحا بتحدید الاختصاص الذي یؤول الى الجهات  1إقلیمیا..." 

ضائیة الجزائریة المختصة إقلیمیا وهي الجهات القضائیة التي ینفذ في دائرة اختصاصها الق
  الاستثمار.  

ویمكن للمستثمر زیادة على ذلك أن یرفع دعوى قضائیة أمام الجهات القضائیة المختصة      
من القانون رقم المتعلق بالاستثمار والتي تشبه من حیث  12وفقا لما جاء في نص المادة 

اعلاه 11فانه *زیادة عن أحكام المادة  09-16من القانون الرقم  24صیاغة نص المادة ال
یخضع كل أخلاق ناجم عن تطبیق أحكام هذا القانون بین المستثمر أو یكون بسبب إجراء اتخذته 
 الدولة الجزائریة في حقه للجهات القضائیة الجزائریة المختصة ما لم توجد اتفاقیة ثنائیة أو متعددة

الأطراف صادقت علیها الجزائر. تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكیم أو في حالة إبرام 
ومن  2إلى التحكیم ءاتفاق بین الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والمستثمر تسمح للأطراف باللجو 

بین   خلال نص هذه المادة یتضح إن المشروع اسند اختصاص الفصل في المنازعات القائمة
     3المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة كأصل عام إلى قضاء جزائري وفقا لمبدأ سیادة الدولة.

كما أكد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اختصاص القضاء الوطني في الفصل في     
من قانون الإجراءات المدنیة  41النزاع وهو ما یتماشى مع القاعدة العامة التي تنص علیها المادة 

والإداریة" یجوز أن یكلف بالحضور كل أجنبي، وحتى لم یكن مقیما في الجزائر أمام الجهات 
یة الجزائریة لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیها في الجزائر مع جزائري كما یجوز أیضا  القضائ

تكلیفه بالحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي مع 
راب جزائریین" كما مد المشرع من ولایة القضاء الوطني لیشمل الالتزامات التي وقعت في خارج الت

 
  . 04ص   المرجع السابق،  ،المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16من القانون    24المادة     1
  .02، صالمرجع السابق  ،18-22من قانون الاستثمار رقم    12المادة     2
  العدد الاول، البحوث القانونیة والسیاسیة، ة. المحلیة الأكادیمی18- 22ضمانات الاستثمار في إطار القانون ، مقران راضیةأ  3

   .34-25، ص  2023
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من قانون الإجراءات  42الجزائري متى كان أحد أطرافها جزائریا وهو ما نصت علیه المادة 
المدنیة والإداریة " یجوز أن یكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن 

  .1التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي

الخاص بتنظیم الاستثمار   2001لسنة  08ي في القانون رقم ونجد أن المشرع الكویت      
الأجنبي المباشر أكد على حجیة القضاء الوطني في فض منازعات الاستثمار الأجنبي بل اعتبره 

  .2الجهة القضائیة الوحیدة على أنه یجوز الاتفاق على التحكیم

  ثانیا: موقف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني 

بین الدول المضیفة والمستثمر الاجنبي نتیجة إخلال  الاستثمارحل المنازعات  مسألةتعد 
إلا أن   اتفاقيالتعاقدیة إلى اقضاء الوطني للدولة المضیفة سواء بنص تشریعي أو  بالتزاماتهأحدهم 

هذا الأمر یثیر بعض الإشكالیات خاصة عند یخلق المستثمر الاجنبي أعذارا من أجل التهرب من 
  هي: القضاء الوطني  لاستبعادبررات والأسباب مالوطني ومن أهم الالقضاء 

  المستثمر الاجنبي دائما ما یدعي علمه بالقوانین وإجراءات التقاضي في الدولة المضیفة -

  في حیاد القاضي لما یشكجنبي عادة أن المستثمر الا -

  الفرع الثاني

  للطعون اللجنة العلیا الوطنیة 

من قانون  11قانون الاستثمار الجدید آلیة رفیعة المستوى نصت علیها المادة  استحدث       
الاستثمار تنشأ لدى رئاسة الجمهوریة لجنة وطنیة علیا للطعون تتشكل من قضاة وخبراء 

 
  من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة.  42والمادة   41المادة     1
فتیسي شمامة، منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر بین القضاء الوطني والتحكیم التجاري الدولي، مجلة صوت القانون،    2

  .1265، ص  2019نوفمبر    2العدد  
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وممثل رئیس الجمهوریة تكلف بالفصل في الطعون التي یقدمها  مستقیلیناقتصادیین ومالیین 
تطبیق أحكام هذه المادة وكذا المرسوم الرئاسي  إطار انهم قد عبثوا في  الذین یرون 1المستثمرون

  الذي تناول تشكیلة اللجنة وسیر أعمالها. 296-22رقم 

  أولا: تشكیلة اللجنة العلیا للطعون

  تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:      

 .ممثل رئیس الجمهوریة رئیسا -
 مجلس الدولة یقترحهما المجلس الأعلى للقضاء.قاض من المحكمة العلیا وقاض من  -
 قاض من مجلس المحاسبة یقترحه مجلس القضاة مجلس المحاسبة  -
 الجمهوریة.ثلاث خبراء اقتصادیین ومالیین مستقلین یعینهم رئیس  -
 الخاصة من شأنه مساعدة أعضائها. كفاءتهیمكن أن تستعین اللجنة بكل شخص بحكم  -
سنوات قابلة للتجدید مرة  3رسوم رئاسي لعضویة مدتها یعین أعضاء اللجنة بموجب م -

واحدة یمنح أعضاء اللجنة تعویضا عن الحضور والمشاركة یحدد مبلغه وكیفیات منحه 
بموجب مرسوم تنفیذي تزود اللجنة بأمانة تصادق اللجنة على نظامها الداخلي أثناء 

 .2اجتماعها الأول

وتفصل في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا من تاریخ تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك 
  إخطارها.

 
  02ص  ،، المرجع السابق18-22من القانون    11المادة     1
، یحدد 2022سبتمبر  4، الموافق لـ 1444صفر عام  7، المؤرخ في 296-22من المرسوم الرئاسي رقم  4والمادة  3المادة   2

  04ص    ،تشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة، للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها



 

 
37 

 

لا تصلح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتتم المصادقة على قرارات اللجنة 
بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس  

  .1مرجحا

  طنیة للطعون ثانیا: سیر أعمال اللجنة العلیا لو 

  تخطر اللجنة من طرف المستثمر عن كل نزاع یتعلق بالاستثمار لا سیما في حالة:

 .سحب أو رفض منح المزایا -
رفض إعداد مقررات الوثائق والتراخیص من طرف الإدارات والهیئات المعنیة یرفع المستثمر   -

) یوما ابتداء من تاریخ تبلیغه قرار الوكالة 15طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر (
 الاستثمار. الجزائریة لترقیة 

تظلما مسبقا أمام یجب على المستثمر مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن یقدم  -
الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بأي وسیلة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغه بالقرار  

 المتظلم فیه.

ویجب أن یفصل المدیر العام للوكالة في التظلم المسبق في أجل لا یتعدى خمسة عشر یوما      
لى الخصوص اسم ولقب وعنوان وصفة یجب أن یكون الطعن فردیا ویتضمن ع تسلمه،من تاریخ 

العارض أو ممثله المفوض قانونا ومذكرة تستعرض الوقائع والوسائل ویرسل الطعن عن طریق  
  المنصة الرقمیة للمستثمر مصحوبا بكل الوثائق والمستندات الثبوتیة.

لغرض  تدعو اللجنة ممثلي الإدارات والهیئات العمومیة المعنیة بموضوع الطعن وكذا المستثمر  -
 الاستماع إلیهم.

یرسل رئیس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهیئة المعنیة التي یجب علیها ان  -
ترد علیه بشأن النقاط التي اعترض علیها المستثمر خلال عشرة أیام من تاریخ استلام الملف 

 
 .09المرجع السابق، ص    ،296-22من المرسوم التنفیذي    12و  9المادة     1
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ستثماریة موضوع  وتحول اللجنة سلطة الاطلاع عن الوثائق الإداریة المتعلقة بالمشاریع الا
 النزاع.

یبلغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنیة بكل وسیلة في اجل لا یتجاوز ثمانیة أیام من تاریخ   -
 النطق به ویكون القرار نافذا.

) أشهر تقریرا عن نشاطها وعلى المشاكل 6ترفع اللجنة إلى رئیس الجمهوریة كل ست ( -
 .1الاقتضاء توصیات لمعالجتها المتكررة التي تواجهها الاستثمارات وتقدم عند

من تبلیغ القرار موضوع   ترسل الطعون الى اللجنة في أجل لا یتجاوز شهرین ابتداءً  -
من  الاعتراض ویجب علیها أن تثبت في هذه الطعون في اجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداءً 

 .2تاریخ اخطارها

  الثانيالمطلب 

 الاتفاقیاتضمان اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي وتسویة المنازعات في ظل  
  الدولیة 

یعد اخضاع النزاعات المتعلقة بالاستثمار الى التحكیم التي یطالب بها المستثمر الأجنبي 
في البلدان النامیة لأنها عامل مشجع على الاستثمار، كما أن التحكیم یجعل المنازعات التي  

بین الدول المضیفة والمستثمر نقلت من اختصاص القضاء، ومعلوم أن المستثمر الأجنبي تحدث 
  .3عندما یلجأ الى القضاء الوطني دائما یخشى اختلاف المركز القانوني لطرفي النزاع

  

  

 
  .11، المرجع السابق، ص  292-22من المرسوم التنفیذي رقم   14-13-10-8-7- 6المواد     1
  .2، ص  ، المرجع السابق18-22من القانون رقم    11المادة     2
  .45ص   الرزاق بختي، المرجع السابق، أحمد طالب حسین، عبد    3
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  الفرع الأول

  اللجوء الى التحكیم التجاري الدولي ضمان 

المحاكم القضائیة التي لا یعرفونها ویجهلون عادة ما المستثمر الأجنبي یبدي تخوفاته من 
إجراءات التقاضي فیها لذلك یفضل المستثمر الأجنبي التحكیم الدولي لفض النزاعات المتعلقة 

  بالاستثمار.

  : مفهوم التحكیم التجاري الدوليأولا

یعد التحكیم احدى وسائل حسم المنازعات وهو طریق استثنائي ویقوم على إرادة الأطراف،        
حیث یلجأ الیه الخصوم لحل النزاع دون المحكمة المختصة والتحكیم وسیلة قدیمة وكان شكله 
البدائي هو الوسیلة المعتمدة لحل النزاعات بین الخصوم وتعد بدایة الوظیفة القضائیة وظیفة 

  .1ة إلا أن أهمیته قد ازدادت حدیثا بعد إنشاء الأمم المتحدةتحكیمی

التحكیم هو نظام بدیل للقضاء الرسمي وهو وسیلة قانونیة اتفاقیة خاصة لحل المنازعات      
التي تنشب بین الأطراف المتعاقدة في المواد المدنیة والتجاریة فقط فاختیار هذا الطریق لا یكون 

ضمن الاتفاق المسبق كتابة على رغبتهم في اللجوء الى التحكیم وانهاء إلا بإرادة حرة سلیمة تت
وقد یكون الاتفاق على التحكیم ضمنیا  لأحكامهمنازعاتهم بواسطة هذا النوع من القضاء ووفقا 

  2حیث یقبل الأطراف الالتزام بشروط عقد نموذجي ویكون هذا النموذج متضمنا لشرط التحكیم.

 
، 2014خالد كمال عكاشة، دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،   1

  .40ص  
  .14لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، ص     2
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یلي: " یعد التحكیم  من قانون اجراءات مدنیة واداریة على ما )1039وقد نصت المادة (
دولیا بمفهوم هذا القانون التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین 

   1على الأقل".

من خلال هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري یتحدث عن التحكیم الدولي فقرر في هذا       
لتحكیم التجاري الدولي وفقا لهذا القانون یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الخصوص بأن ا

  .2الاقتصادیة لدولتین على الأقل

ینصرف لفظ   بقولها: 1994) لسنة 27عرفته المادة الرابعة من قانون التحكیم المصري رقم (    
اتفاق التحكیم في حكم هذا القانون إلى التحكیم الذي یتفق علیها طرفا النزاع بإرادتها الحرة، سواء 
أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكیم بمقتضى اتفاق الطرفین منظمة أم مركز دائما للتحكیم 

  .3أو لم یكن كذلك 

  لي : مبررات اللجوء الى التحكیم التجاري الدو ثانیا

یفضل الأطراف في عقود الاستثمار اللجوء الى التحكیم في حسم منازعاتهم ویرجع ذلك لعدة      
أسباب منها ما یتعلق بالمزایا التي یتمتع به التحكیم وبعضها ما یتعلق بالمستثمرین الأجانب أثناء 

الاستثمار   اللجوء الى القضاء الوطني والبعض الآخر یتعلق بكون التحكیم أحد وسائل اجتذاب 
  الأجنبي ومن اهم مزایا التحكیم ما یلي:

 
، الجریدة الرسمیة، دار  2008فبرایر سنة  25لاجراءات المدنیة والاداریة، المؤرخ في المتضمن قانون ا 09-08القانون رقم   1

  .224، ص 2019بلقیس للنشر،  
ومان فاروق، آلیات حمایة المستثمر الأجنبي بین القانون الدولي والقانون الداخلي، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،    2

  .35، ص  2021- 2020بسكرة،  
  .44- 43سابق، ص  المرجع  الخالد كمال عكاشة،     3
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السرعة في الاجراءات: غالبا ما تتم اجراءات التحكیم بطریقة سریعة وبالتالي یؤدي الى   -1
سرعة اصدار قرار التحكیم وهذه السرعة عادة في النظم القضائیة المقیدة ببعض النصوص 

 القانونیة.
أعلى مستوى من الكفاءة العلمیة والقانونیة التحكیم كقضاء مختص: یكون المحكمون   -2

 .1مع توسع مجالات الاستثمار الأجنبي تتلاءمللفصل في المنازعة كما یمتازون بخبرة 
السریة في التحكیم: تعتبر الجلسات الغیر العلنیة وعدم نشر الأحكام من الممیزات الكبرى   -3

سریة فالأطراف في عقود  للتحكیم، حیث تضل الأسرار المرتبطة بالعقد والمقترحات 
الاستثمار ترغب في عدم معرفة المنازعات الناشئة بینهم وأسبابها ودوافعها نظرا لما قد 
تؤدي الیه هذه المعرفة من المساس بمراكزهم المالیة أو الاقتصادیة فالأصل أن أحكام 

 التحكیم لا یجوز نشرها إلا بموافقة المحتكمین والمحكمین.
حریة الأطراف في ظل التحكیم: إن مرونة أحكام التحكیم تسمح للمتنازعین بتشكیله على   -4

لأنه ینفر من القوالب الجامدة حیث لتلك الأطراف الحق في اختیار  لهم،النحو المناسب 
التحكیم إما أن یكون تحكیما خاصا او تحكیما مؤسسا، كما یفسح التحكیم المجال أمام 

ختیار مكان انعقاد التحكیم وزمانه والقانون الذي یطبقه المحكمون على إرادة الأطراف في ا
 .2اتفاق التحكیم وموضوع المنازعة محل التحكیم

  الفرع الثاني

  تسویة منازعات الاستثمار في ظل الاتفاقیات الدولیة 

للمشرع الجزائري لم یكتف بالنص على اختصاص القضاء الوطني لتسویة منازعات    
الاستثمار في قانونه الداخلي فقط بل قام بتجسیده في اتفاقیات دولیة أبرمتها الجزائر مع الدول في 

 
محارقة علاء الدین، بن خروف ریاض، آلیات تشجیع الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة   1

  .44، ص  2020- 2019ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، برج بوعریریج،  
  .169-168سابق، ص  المرجع  الخالد كمال عكاشة،     2
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إطار حمایة وترقیة الاستثمار فقد نصت على خضوع هذه المنازعات الى الاختصاص الاتفاقیات 
  و الاتفاقیات متعددة الأطراف. الثنائیة أ

  أولا: الاتفاقیات الثنائیة  

تهدف هذه الاتفاقیات الى تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضیفة من خلال 
  ضمان معاملة المستثمرین الأجانب والتعویض عن نزع ملكیة الاستثمارات الأجنبیة.

لمستثمرین الأجانب كما تضمن معاهدات الحمایة من المعاملة غیر العادلة وغیر منصفة ل
  .1الاستثمار الثنائیة حل المنازعات بین الدول المضیفة والمستثمر عن طریق التحكیم

ومن بین الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر التي نصت على امكانیة خضوع نزاعات 
  الاستثمار للمحاكم الوطنیة نذكر منها:

رمة بین الجزائر وفرنسا التي تنص في مادتها الثامنة من الفقرة الثانیة الاتفاقیة الثنائیة المب
أشهر من تاریخ رفعه  6على ما یلي " إذ لم تكن تسویة الخلاف بتراضي الطرفین ممكنة في مدى 

من أحد الطرفین في النزاع، فإنه یمكن أن یرفع بطلب من المواطن أو شركة إما الى الهیئة 
  2رف المتعاقد المعني بالنزاع أو ..." القضائیة المختصة للط

 
، جوان  02سردود محمود، تسویة منازعات الاستثمار الأجنبي في إطار قانون الاستثمار الجزائري، مجلة دراسات قانونیة، العدد   1

  .793، ص  2022
الاتفاق حول التشجیع والحمایة المتبادلتین فیما یخص الاستثمارات، بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة    2

- 94، المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1993فیفري سنة  13لجمهوریة الفرنسیة الموقعة بمدینة الجزائر في وحكومة ا
  .1994جانفي    3الصادر في ،  02العدد ،  لجمهوریة الجزائریةل، الجریدة الرسمیة  1994جانفي    02المؤرخ في   01
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في مادته الثامنة من  1991-05-18الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وایطالیا الموقعة في 
الفقرة الثانیة التي تنص على " إذا لم یسوى الخلاف بتراضي الطرفین برفع النزاع الى جهات 

  1مها".التقاضي المختصة في الدولة التي یتم الاستثمار على اقلی

  ثانیا: الاتفاقیات المتعددة الأطراف 

هي اتفاقیات جماعیة اقلیمیة أو عالمیة وتكون هذه الاتفاقیات الاتفاقیة الخاصة باستثمار     
رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة التي جددت اجراءات التحكیم وشروطه ونصت في المادة 

من الاتفاقیة على  27إلى نص المادة  بالإضافةعلى اختصاص القضاء الوطني  2و 1والفقرة 
إمكانیة لجوء المستثمر العربي إلى القضاء الوطني المختص إلى حیث إنشاء محكمة الاستثمار  

منها ولقد منعت  25العربیة وذلك للفصل في النزاع عندما یتعلق بالحالات المحددة في المادة 
ار للمستثمر في حالة نشوب نزاع بینه وبین الدول مسألة اللجوء إلى القضاء المزدوج مع ترك الخی

  .العربیة المضیفة له

الخاص بمیثاق الحقوق والواجبات  3281/29كما أصدرت الجمعیة العامة القرار رقم  
عندما تثیر مسالة التعویض خلافا یتم حل هذا   2الفقرة  2الاقتصادیة للدول الأعضاء في المادة 

ي للدولة وعن طریق محاكمها ما لم یوجد اتفاق من قبل الدول الخلاف بمقتضى القانون الوطن
المعنیة على إتباع وسائل أخرى وسلیمة لحل هذه النزاعات یقوم على أساس المساواة في السیادة 
بین الدول، لذلك تضمنت كل الاتفاقیات على بند یتعلق بتسویة منازعات الناشئة بین الطرفین 

 .2كن أن یرفع النزاع أمام هیئة قضائیة مختصة أو أمام هیئة تحكیمیةودیا، فإذا لم یسوا النزاع یم

 
بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة   الاتفاق حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات  1

اكتوبر   15المؤرخ في  346-91المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم  1991ماي  18الایطالیة، الموقعة بالجزائر بتاریخ 
  .1991صادر في أكتوبر  ال، 46عدد اللجمهوریة الجزائریة،  ل، الجریدة الرسمیة 1991سنة  

سابق، ص  المرجع الفتیسي شمامة، منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر بین القضاء الوطني والتحكیم التجاري الدولي،   2
1266،1267.  
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  المبحث الثاني

  باستحداث آلیات جدیدة للاستثمار الحمایة الإداریة 

عمل المشرع الجزائري على منح حمایات متعددة للمستثمرین كما ذكرنا مسبقا، لكن ذلك        
لیست كافیا فاجتهد أكثر محاولا تطویر التشریعات الاستثماریة وهذا ما تبناه في القانون الاخیر  

المتعلق بالاستثمار فقام بإنشاء أجهزة لتطویر الاستثمار وتنظیمه وحمایته وجلب رؤوس  22-18
  لأموال وتشجیعها سواء كانت وطنیة او اجنبیة.ا

هذا ما سنتناوله في هذا المبحث، سنقوم في المطلب الأول بشرح المجلس الوطني 
وفي المطلب الثاني سنتناول تكتسبها في مجال تشجیع الاستثمار للاستثمار وذلك للأهمیة التي 

  . ة الاستثماریالوكالة الجزائریة لترق

  المطلب الأول

  الوطني للاستثمار المجلس

من  18استحدث المشرع الجزائري المجلس الوطني للاستثمار لأول مرة بموجب المادة        
المتعلق بتطویر الاستثمار التي تنص على أنه " ینشأ مجلس وطني للاستثمار   03-01الأمر 

  یدعى في صلب النص " المجلس" ویوضع تحت سلطة ورئاسة الحكومة.."

وأبحاث معمقة وطویلة من طرف السلطتین التنفیذیة والتشریعیة حول كیفیة نتیجة لتفكیر       
توحید مركز اتخاذ القرارات ذات الصلة بالاستثمار نظرا للأهمیة الكبیرة التي یحظى بها في ترقیة  
العملیة الاستثماریة في الجزائر باعتباره هیئة في مجال الاستثمار، جعلته الدولة الجزائریة كمجلس 

مصغر، إذ أنشأ أساسا للقیام بالمهام الإستراتیجیة للمساهمة في ترقیة الاستثمار كاقتراح  حكومة
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الإستراتیجیة الوطنیة لتطویر الاستثمارات وأولویتها، ودراسة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمارات 
  .1ةوالموافقة علیها واقتراح مواءمة التدابیر التحفیزیة للاستثمار مع التطورات الراهن

نتحدث في الفرع الاول عن الطبیعة وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب في الفرع الأول    
  .القانونیة المجلس الوطني للاستثمار وصلاحیاته وفي الفرع الثاني عن تشكیلته

  الفرع الأول

  وصلاحیاته الطبیعة القانونیة للمجلس الوطني للاستثمار 

قام المشرع في القانون الجدید بإنشاء أجهزة لتطویر الاستثمار وتنظیمه وحمایته وجلب       
  .للاستثماررؤوس الأموال ومن بینها المجلس الوطني 

    للاستثمار للمجلس الوطني   الطبیعة القانونیة أولا:

المتعلق بالاستثمار " یكلف المجلس  18-22من القانون رقم  17تم النص علیه في المادة       
التي بقیت ساریة المفعول ضمن الأمر رقم  18الوطني للاستثمار المنشأ بموجب أحكام المادة 

المتعلق بتطویر الاستثمار باقتراح إستراتیجیة الدولة في مجال الاستثمار والسهر على  01-03
تناسقها الشامل وتقییم تنفیذها ، یعد المجلس الوطني للاستثمار تقریرا تقییمیا سنویا یرفعه إلى 

. وینشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات یوضع تحت رئاسة رئیس  2رئیس الجمهوریة
الحكومة ولكن الوصف القانوني للمجلس لم یتم توضیحه من حیث الشكل القانوني له فیما إذا كان 

- 22من القانون رقم  40- 17هیئة استشاریة للحكومة أو وصف آخر لكن استنادا إلى المادتین 
الملغى  03-01من الأمر رقم  18شكل المقرر له بموجب المادة فان المجلس یحتفظ بال 18

 
المتعلق بالاستثمار، مجلة دراسات   18-22بن هلال نذیر، المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار على ضوء القانون رقم   1

  .38، ص  2021،  02حول فعلیة القاعدة القانونیة، العدد  
  .03ص  المرجع السابق،    ،المتعلق بالاستثمار  18-22لقانون  من ا  17المادة     2
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جزئیا أي الجهاز الأعلى في الجزائر الذي یساهم في ترقیة ومتابعة مشاریع الاستثمارات من خلال 
  .1منحه اختصاصات الإشراف العام على المشاریع الاستثماریة ومتابعتها

لى إعداد سیاسة الدولة في مجال الاستثمارات یعتبر المجلس جهازا ذو طابع استراتیجي یتو      
الوطنیة والأجنبیة فهو یكلف بالمسائل المتصلة بإستراتیجیة الاستثمارات وسیاسة دعم الاستثمارات 

المعدل والمتمم  03-07من الأمر  12بالموافقة على الاتفاقیات المنصوص علیها في المادة 
  .2م هذا الأمر وبصفة عامة كل المسائل المتصلة بتنفیذ أحكا

  ثانیا: صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار 

من قانون الاستثمار رقم   17للمجلس الوطني للاستثمار صلاحیات ومهام حددتها المادة       
التي  18التي جاء فیها " یكلف المجلس الوطني للاستثمار المنشأ بموجب أحكام المادة  22-18

والمتعلق بتطویر  2001أوت  20المؤرخ في  03-01بقیت ساریة المفعول ضمن الأمر رقم 
  الاستثمار، باقتراح إستراتیجیة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها الشامل وتقییم تنفیذها.

  .3یعد المجلس الوطني للاستثمار تقریرا تقییمیا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة..." 

تتمثل مهمة المجلس الوطني للاستثمار في ظل القانون الجدید في اقتراح إستراتیجیة الدولة       
في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها الشامل وتقییم تنفیذها ویعد المجلس تقریرا سنویا یرفعه  

 03-01نون رقم إلى رئیس الجمهوریة ولم تعدله تلك المهام الكثیرة التي كانت مسندة إلیه في القا
فقد تم تحویل حافظة المشاریع التابعة له إلى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار لكي یتفرع المجلس 
الوطني للصلاحیات والاختصاصات الموجهة إلیه وتتعلق برسم السیاسة العامة للاستثمار وتنسیقها 

سندت للوكالة الجزائریة لترقیة أ 03-01وتنفیذها وأما المهام الأخرى المذكورة في القانون رقم 
  الاستثمار تتمثل في:

 
  .73سابق، ص  الرجع مالالكاهنة ارزیل،     1
  .84، ص  2016بسكرة،  جامعة  قداوي فاطمة الزهرة، ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق،     2
  03، صالمرجع السابق ،18-22من القانون رقم    17المادة     3
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 اقتراح إستراتیجیة الاستثمار وأولویتها. -
 یقترح تدابیر تحفیزیة للاستثمار ومسایرة التطورات الملحوظة -
یفصل في الاتفاقیات التي تبرمها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تطبیقا لأحكام المادة  -

ن المستثمر، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار وتنشر في  من هذا الأمر بینها وبی 12
 .1الجریدة الرسمیة

  الفرع الثاني

  تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار 

المتعلق بالاستثمار نجد بأنها أحالتها للتنظیم  22-18من القانون رقم  17بالعودة الى المادة      
  2إذا جاءت كالتالي " تحدد تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظیمه وسیره عن طریق التنظیم".

  الأعضاء الدائمون أولا: 

الذي یحدد تشكیلة المجلس  297-22قم بالفعل صدر التنظیم المرتقب بموجب المرسوم التنفیذي ر 
  منه. 3وسیره في المادة  رالوطني للاستثما

نجد أن المجلس الوطني للاستثمار یتشكل من عدة أعضاء بینهم أعضاء دائمون وأعضاء  
  مشاركون.

الأعضاء الدائمون: یتمثل الأعضاء الدائمون في وزراء مختلف القطاعات ذات الصلة بالاستثمار  
الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني  297-22من المرسوم التنفیذي رقم  03وقد حددتهم المادة 

 التالي:للاستثمار وسیره على النحو 

 الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة -

 
  03ص    ،السابقالمرجع    ،المتعلق بالاستثمار ،03-01من القانون رقم    18المادة     1
  03ص   ،المرجع السابق  ،المتعلق بالاستثمار 18-22ون رقم  من القان  17المادة     2
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 لف بالطاقة والمناجمالوزیر المك -
 الوزیر المكلف بالصناعة -
 الوزیر المكلف بالاستثمار  -
 الوزیر المكلف بالتجارة -
 الوزیر المكلف بالسیاحة -
 الوزیر المكلف بالعمل بالتشغیل -
 الوزیر المكلف بالبیئة -
 1الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -

  ثانیا: الأعضاء المشاركون 

سالفة الذكر، مجموعة من الأعضاء   3الأعضاء الدائمین المذكورین في المادة یضاف إلى 
 الآخرین لكن یشاركون كملاحظین في اجتماعات المجلس وهم:

 وزیر أو وزراء القطاع المعني -
 رئیس مجلس إدارة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار  -
 المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار -

  2كن الاستعانة عند الحاجة بكل شخص له كفاءة في مجال الاستثمار.كما یم

یلاحظ استنادا لما سبق انه یمكن اعتبار المجلس الوطني للاستثمار كمجلس حكومة مصغر       
كما یمكن  دائمین،بحیث یتضمن تشكیلة موسعة تتمثل في الوزیر الأول الذي یترأسه وعشرة وزراء 

طاع المعني بالاجتماع وهنا تجدر بنا الإشادة بتفطن السلطة التنفیذیة إضافة وزیر أو وزراء الق

 
، یحدد تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره، الجریدة الرسمیة  2022سبتمبر  8المؤرخ في  297-22المرسوم التنفیذي رقم   1

  .2022سبتمبر    18الصادر بتاریخ  ،60عدد الللجمهوریة الجزائریة،  
  مرجع نفسه.یحدد تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره،    297-22من المرسوم التنفیذي   3المادة     2



 

 
49 

 

لإمكانیة تغییر التسمیات التي تطلق على الوزارات وذلك باستعمالها عبارة " الوزیر الأول أو رئیس 
  .1الحكومة" حسب الحالة وكذا عبارة " الوزیر المكلف" 

إطار الاستثمارات بشروط یفصل على ضوء كما یفصل المجلس في المزایا التي تمنح في          
أهداف تهیئة الإقلیم، فیما یخص المناطق التي یمكن أن تستفید من نظام استثنائي المنصوص  

  .03-01علیه في الأمر رقم 

یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ ترتیب دعم الاستثمار           
وتشجیعه، ویحث ویشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار  

  وتطویرها.

  .2یعالج كل مسألة أخرى تتصل بتنفیذ هذا الأمر 

  المطلب الثاني

  الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

الوكالة الجزائریة  18-22من بین الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید رقم        
لترقیة الاستثمار التي حلت محل الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار، والتي تتمتع بمهام وصلاحیات 

لمستثمرین عن طریق المنصة الرقمیة أو في مجال واسعة سواء في مجال الإعلام للتسهیل على ا
لوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وصلاحیاتها كفرع مفهوم اترقیة الاستثمار وعلیه سنتطرق إلى 

  كفرع ثاني.واستحداث الشبابیك الوحیدة والمنصة الرقمیة أول 

  

 
مرجع  الالمتعلق بالاستثمار،  18-22بن هلال نذیر، المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار على ضوء القانون رقم   1
  .43سابق، ص ال
  03ص    ،سابقالمرجع  ال، 03-01ن القانون رقم  م  18المادة     2
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  الفرع الأول

  لوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارا مفهوم 

مع تغییر تسمیتها الى   الاستثماراعاد هذا القانون تنظیم وتشكیل الوكالة الوطنیة لتطویر 
    .الاستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة 

  أولا: تعریف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

لم یعرف المشرع الجزائري في قانون الاستثمار الجدید الى تعریف الوكالة الجزائریة لترقیة       
سمیتها بعد ما كانت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بتدارك المشرع الأمر  تالاستثمار وإنما أعاد 

وكیفیة  المنظم للوكالة الذي عرفها وضبط مهامها 298-22بعدها بصدور المرسوم التنفیذي رقم 
الوكالة بأنها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع  1منه. 02تسییرها. فعرفها في المادة 

بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصایة الوزیر الأول یحدد مقر الوكالة في 
  مدینة الجزائر.  

  ثانیا: صلاحیات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

منح الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارات صلاحیات مهام أوسع   18-22ن رقم بصدور القانو 
 298-22بالنظر الى اهمیتها ودورها لیجسد المشرع هذا التوجه أكثر بصدور المرسوم التنفیذي 

الذي یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها من خلال التوسع أكثر في صلاحیاتها 
  .18-22في مهام الواردة في القانون والتفصیل 

وكذا المرسوم   18-22وسنتناول الى جملة من الصلاحیات الموكلة للوكالة من خلال القانون 
  .298-22التنفیذي رقم 

 
الذي یحدد تنظیم الوكالة   2022سبتمبر  8ـ الموافق ل 1414صفر عام  21المؤرخ في  298- 22المرسوم التنفیذي رقم   1

  .2022سبتمبر    18، تاریخ  60الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، جریدة رسمیة، عدد  
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  .181-22من قانون الاستثمار  18المهام المذكورة في المادة 

الإدارات والهیئات المعنیة من هذا القانون تكلف الوكالة بالتنسیق مع  02فقرة  18حسب المادة 
  بما یأتي:

ترقیة وتثمین الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجاذبیة الجزائر بالاتصال مع   -
 .جالممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة بالخار 

 إعلام أوساط الأعمال وتحسیسهم. -
 ضمان تسییر ملفات الاستثمار ومعالجتها. -
 مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره  -
تسییر المزایا بما فیها تلك المتعلقة بمحافظة المشاریع المصرح بها أو المسجلة قبل تاریخ  -

 إصدار هذا القانون.
 متابعة مدى تقدم وضعیة المشاریع الاستثماریة. -

فصل أكثر في هذه المهام الذي  298-22المهام المذكورة في المرسوم التنفیذي رقم   -ب 
 2ووضعها في مجموعات كالتالي:

  في مجال الإعلام -1

ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرین في جمیع المجالات الضروریة   -
 للاستثمار.

جمع الوثائق الضروریة التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشریعات والتنظیمات المتعلقة  -
 وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسیلة مناسبة.بالاستثمار، ومعالجتها 

 
  03المرجع السابق، ص  ،المتعلق بالاستثمار 18-22من قانون    18المادة     1
 8المؤرخ في  ،وســیــرهــا ستثمارالا لــتــرقــیــة الجـــزائــریـــة الوكالة تنــــظـــــیـــم یحـــدد  الذي، 298-22لمرسوم التنفیذي رقم أنظر ا  2

  .2022سبتمبر   18، الصادر بتاریخ  60، العدد  2022سبتمبر  
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وضع أنظمة إعلامیة تسمح للمستثمرین بالحصول على كل المعطیات الضروریة لتحضیر   -
 مشاریعهم.

وضع بنوك بیانات بالتنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة عن توفر العقار الموجه  -
 للاستثمار.

  في مجال التسهیل -2

 ر وتسییرها وضع المنصة الرقمیة للمستثم -
 تقییم مناخ الاستثمار واقتراح التدابیر التي من شأنها تحسینه. -
تقدیم جمیع المعلومات اللازمة، لاسیما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والحوافز والمزایا  -

 الصلة.المتعلقة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات 

  في مجال ترقیة الاستثمار   -3

الهیئات العمومیة والخاصة في الجزائر وفي الخارج بهدف ترقیة  المبادرة بكل نشاط مع  -
 الاستثمار في الجزائر.

إعداد واقتراح مخطط لترقیة الاستثمار على الصعیدین الوطني والمحلي، وتصمیم عملیات  -
 وتنفیذها. لإنجازهاحشد رؤوس الأموال اللازمة 

ستثمرین وتعزیز فرص  ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهیل الاتصالات بین الم -
 الأعمال والشراكة.

 إقامة علاقات تعاون مع الهیئات الأجنبیة المماثلة وتطویرها. -

  مجال مرافقة المستثمر  في -4

 تنظیم مصلحة للتوجیه والتكفل بالمستثمرین -
 وضع خدمة الاستثمارات مع اللجوء الى الخبرة الخارجیة عند الحاجة. -
 مرافقة المستثمرین لدى الإدارات الأخرى  -
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  في مجال تسییر الأزمات  -5

 اعداد شهادات تسجیل الاستثمارات والقیام بتعدیلها عند الاقتضاء   -
تحدید المشاریع المهیكلة، استنادا الى المعاییر والقواعد المحددة في التنظیم المعمول به،   -

 .18-22قانون من ال 31وابرام الاتفاقیات المقررة في المادة 
 التحقق من قابلیة الاستفادة من المزایا بالنسبة للاستثمارات المسجلة. -
التأثیر على القوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزایا المقدمة من طرف   -

 المستثمر.
 اصدار قرارات سحب المزایا. -
 تحریر محاضر معاینة الدخول في مرحلة الاستغلال. -
 نظیم المعمول به بتسییر عملیات التنازل.القیام وفقا للت -
 اعداد شهادات الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة. -

  في مجال المتابعة: -6

التأكید بالاتصال مع الإدارات والهیئات المعینة مع احترام الالتزامات التي تعهد بها  -
 المستثمرین.

 معالجة عرائض وشكاوى المستثمرین. -
 صغاء والمتابعة للاستثمارات المسجلة.تطویر خدمة الرصد والإ -

ما یلاحظ على هذه النصوص القانونیة الجدیدة انها جمعت مهام الوكالة الجزائریة لترقیة  
الاستثمار من أجل الاستجابة لتطلعات الدولة في جذب الاستثمار وترقیته محلیا كان أو 

  أجنبیا.
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یتضح أن المشرع منح للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار   1 02فقرة  18ومن خلال المادة 
  مجموعة من المهام بالتنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة یمكن جمعها فیما یلي:

  مهمة الترویج للاستثمار -1

الوصول المباشر إلى المستثمرین للحصول على المعلومات وخلق المشاریع في الاقتصاد المضیف  
  والتواصل معهم.

  مهمة تسییر الاستثمار والاحتفاظ به -2

تقوم الوكالة على تسییر الاستثمار والحصول على التمویل وخدمات الرعایة اللاحقة، وبرامج   
 دعم قطاعات أعمال محددة بقاعدة بیانات الموردین المحلیین.

  الفرع الثاني

  الشبابیك الوحیدة والمنصة الرقمیة  استحداث 

 18الاجراءات الاداریة وتقریب الادارة من المستثمرین حدد المشرع في المادة لتسهیل إتمام      
تنشأ لدى  298-22من المرسوم التنفیذي رقم  18والمادة  18-22الفقرة الثالثة من القانون 

  الشبابیك الوحیدة للمشاریع الكبرى والاستثمارات الاجنبیة الوكالة الشبابیك الوحیدة الآتیة:

  ك الوحیدة اللامركزیة. الشبابی وكذلك 

  واللامركزیةالكبرى الشبابیك الوحیدة أولا: 

الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة هو المحاور   :الشبابیك الوحیدة الكبرى -
الوحید ذو الاختصاص الوطني ویكلف بالقیام بكل الإجراءات اللازمة لتجسید ومرافقة المشاریع  

  الاستثماریة الكبرى والاستثمارات الأجنبیة.

 
  .03المرجع السابق، ص    ،المتعلق بالاستثمار  18-22لقانون  من ا  18المادة     1
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  1تحدد معاییر تأهیل المشاریع الاستثماریة الكبرى عن طریق التنظیم.  
   2یجمع الشباك الوحید في مكان واحد بالإضافة إلى أعوان الوكالة ممثلین عن:

 إدارة الضرائب  -
 إدارة الجمارك  -
 المركز الوطني للسجل التجاري -
 مصالح التعمیر -
 یئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثماراله -
 مصالح البیئة  -
 الهیئات المكلفة بالعمل والتشغیل -
 صنادیق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغیر الأجراء -

ویجمع عند الحاجة ممثلین عن الإدارات والهیئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار والمكلفة بتنفیذ 
  :3الإجراءات المرتبطة بما یأتي

 تجسید المشاریع الاستثماریة -
منح المقررات والتراخیص وكل وثیقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع   -

 الاستثماري.
 الحصول على العقار الموجه للاستثمار. -
 متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر.  -

 
  03  المتعلق بالاستثمار، ص 18-22من قانون    19المادة     1
، مجلة .... للدراسات العلمیة  18-22أمینة كوسام، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجدید   2

  .103، ص  2022جامعة سطیف السنة   02العدد  05الأكادیمیة المجلد  
  04  المتعلق بالاستثمار، ص  18-22من القانون    21المادة     3
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بمثابة المحاور الوحیدة  الشبابیك الوحیدة اللامركزیة هي :الشبابیك الوحیدة اللامركزیة -
للمستثمرین على المستوى المحلي، وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرین في إتمام الإجراءات 

  .1المتعلقة بالاستثمار 

ویكلف ممثلو الإدارات والهیئات العمومیة الممثلة في الشبابیك الوحیدة بجمیع الأعمال ذات    
  :2على النحو التالي 298-22من المرسوم التنفیذي رقم  26الصلة بمهامهم، حسب المادة 

  یقوم ممثل الوكالة بتسجیل الاستثمارات ویبلغ شهادات التسجیل ویكلف بـ:  -1

  تعدیل شهادة تسجیل الاستثمار معالجة كل طلبات  -

  تقدیم الخدمات المتصلة بالإجراءات التأسیسیة للمؤسسات وانجاز المشاریع الاستثماریة. -

التأثیر خلال الجلسة على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزایا عند الاقتضاء   -
  على مستخرج القائمة التي تشكل المساهمة العینیة.

  عالجة طلبات تعدیل القوائم المذكورة أعلاه.ضمان م -

  الترخیص بالتنازل عن الاستثمار وتحویل المزایا. -

على اقتراح من ممثل ادارة  لاختصاصه بناءمباشرة سحب المزایا بالنسبة للاستثمارات التابعة  -
  الضرائب.

  تحدید مدة مزایا الاستغلال من خلال شبكة التقییم. -

  الضرائب بما یأتي:یكلف ممثل إدارة  -2

 
  .04  صالمرجع السابق،  المتعلق بالاستثمار،    18-22من القانون    20المادة     1
  .10  صالمرجع السابق،    ،298-22من المرسوم التنفیذي رقم    26المادة     2
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إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات الواردة في  -
  قائمة السلع والخدمات المستفیدة من المزایا 

  إعداد محضر معاینة للدخول في الاستغلال بالتنسیق مع مصالح الضرائب المختصة اقلیمیا. -

توجیه اعذارات للمستثمرین الذین لم یحترموا الالتزام بتقدیم كشف تقدم مشروع الاستثمار أو  -
  إعداد محضر معاینة للدخول في الاستغلال 

أشهر كشفا للمقاربة بین الاستثمارات التي حلت آجال أثار تسجیلها ومحاضر   06إعداد كل  -
  معاینة الدخول في الاستغلال المستلمة.

  مثل إدارة الجمارك یكلف م  -3

  بإنجازعلى الخصوص بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات الجمركیة فیما یتعلق 
استثماره واستغلاله، ومعالجة طلبات رفع عدم القابلیة للتنازل عن السلع المقتناة في ظل شروط 

  تفضیلیة.

شهادة عدم سبق التسمیة یتسلم على الفور ، یكلف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري -4
  وبمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتبطة بالتسجیل في السجل التجاري.

بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتبطة   یكلف ممثل مصالح التعمیر -5
بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء وبتسلیم الملفات التي لها 

  قة بصلاحیاته ویتولى متابعتها حتى انتهائها.علا

یكلف ممثل مصالح البیئة بمساعدة المستثمر في الحصول على التراخیص المطلوبة فیما  -6
  یخص حمایة البیئة.

یكلف ممثلو المصالح المكلفة بالعمل والتشغیل والتسلیم في الآجال القانونیة تراخیص العمل  -7
  موجب التشریع والتنظیم المعمول به.وكل وثیقة ذات صلة مطلوبة ب
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ویقدمون لهم المترشحین للمناصب  المستثمرین،كما یكلفون بجمع عروض العمل المقدمة من 
  المقترحة.

یكلف ممثلو هیئات الضمان الاجتماعي بتسلیم على الفور شهادات المستخدم وتغییر عدد   -8
  كل وثیقة أخرى تخضع لاختصاصهم. المستخدمین والتحیین وتسجیل المستخدمین والأجراء وكذا

یكلف ممثلو الهیئات المكلفة بمنح العقار الموجه للاستثمار على الخصوص بالإعلام  -9
المستثمرین بتوفیر الأوعیة العقاریة ومرافقتهم لدى إدارتهم الأصلیة لاستكمال الإجراءات المرتبطة 

  بالحصول على العقار.

صدار القرارات والتراخیص والوثائق المتعلقة بممارسة  یجمع ممثلو المصالح المكلفة بإ -10
الطلبات  یخصه،النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري غیر ذلك المذكورة في هذه المادة كل فیما 

المتعلقة بهذه الوثائق والتراخیص مع ضمان إحالتها إلى الهیاكل المعینة ومتابعتها إلى حین اتخاذ 
  .1القرار النهائي بشأنها

وعلیه فقد حدد هذا النص القانوني جملة المراحل التي تتم بها المشروع الاستثماري بدءا من مرحلة 
التسجیل إلى المرافقة وحتى الانتهاء من المشروع، ثم حدد مهام كل ممثلي الهیئات الإداریة التابعة 

  .2ني منها المستثمر للوكالة من اجل تشجیع الاستثمار وإزالة العراقیل البیروقراطیة التي كان یعا

  ثانیا: المنصة الرقمیة  

" تنشأ منصة رقمیة للمستثمر یسند تسییرها إلى  18-22 3من القانون  23حسب المادة  
الوكالة، تسمح بتوفیر كل المعلومات اللازمة، لاسیما منها فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض  

  ر وكذا الإجراءات ذات الصلة.العقاري والتحفیزات والمزایا المرتبطة بالاستثما

 
  .10، المرجع السابق، ص  298-22من المرسوم التنفیذي رقم    26المادة     1
  .106سابق، ص  المرجع  الأمینة كوسام،     2
  .08ص   المتعلق بالاستثمار  18-22من القانون    23المادة     3
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وتسمح هذه المنصة الرقمیة المتصلة بینیا بالأنظمة المعلوماتیة للهیئات والإدارات المكلفة       
بالعملیة الاستثماریة، بإزالة الطابع المادي عن جمیع الإجراءات والقیام بواسطة الانترنت بجمیع 

  الأنشطة المتصلة بالاستثمار.

ثمارات ومتابعتها انطلاقا من وتشكل المنصة الرقمیة أیضا أداة توجیه ومرافقة الاست
وحسب ، 1تحدد كیفیات تسییر هذه المنصة عن طریق التنظیمو تسجیلها وأثناء فترة استغلالها. 

 :2يالمنصة الرقمیة الى ما یل تهدف 298-22من المرسوم التنفیذي رقم  28المادة 

 التكفل بعملیة انشاء الشركات والاستثمارات وتبسیطها وتسهیلها. -
تحسین شفافیة الاجراءات التي یتعین القیام بها وكیفیات فحص ومعالجة ملفات  -

 المستثمرین.
 الاسراع في معالجة ملفات المستثمرین ودراستها من قبل الادارة المعنیة. -
 السماح للمستثمرین بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد. -
 بالنسبة للمستثمرین. تحسین أداء المرافق العامة وجعلها أكثر اتاحة وذات ولوج أسهل -
 تنظیم التعاون الفعال بین مصالح الإدارة المعینة بفعل الاستثمار. -
 السماح بالتبادل المباشر والفوري بین أعوان الادارات والهیئات المعنیة. -

  

  

  

 
  .08ص    ، المرجع السابق،المتعلق بالاستثمار  18-22من القانون    23المادة     1
  .11 صالمرجع السابق،    ،298-22من المرسوم رقم    28المادة     2
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  الخاتمة

في ختام هذه الدراسة بدا لنا واضحا التوجه الجدید للجزائر نحو التفتح على الاقتصاد اذ      
عملت الدولة الجزائریة بقدر الإمكان لمسایرة التطورات الحاصلة في العالم لذلك قامت بفتح 

  المجال لقدوم المستثمرین إلیها تحقیقا للتنمیة الاقتصادیة.

وافر الضمانات الكفیلة لحمایته في الدولة المضیفة وعدم وما یجذب المستثمر هو مدى ت      
  خضوعه إلى أنظمة قانونیة تعرقل هدفه المنشود في الربح.

 1963وفي هذا الإطار جاءت الدولة الجزائریة بترسانة من القوانین والتنظیمات بدایة من سنة    
مشجعة للاستقطاب  التي ضمنت مجموعة من الحمایات والحقوق التي تعتبر 2022إلى غایة 

  المستثمرین.

إن تضمین قانون الاستثمار مزیدا من الضمانات للمستثمر الأجنبي شأنه أن یساعد على       
وجود مناخ استثماري ثابت ومشجع للاستثمار وهو ما یتفق مع الوضع الحالي للدولة نحو 

بنائه بتوفیر وسائل  الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في شان تطویر الاقتصاد الجزائري وإعادة
محایدة وفعالیة لحسم منازعات الاستثمار وتشكل حافزا هاما لإقدام المستثمرین على استثمار  

  رؤوس أموالهم في دول أخرى. فقد أدت عولمة الاقتصاد إلى عولمة التشریعات.

تى ولو یعد الاستقرار القانوني للاستثمارات العامل الأهم لطمأنة المستثمر الأجنبي لكن ح      
قامت الدول المضیفة بتوفیر كل ما من شأنه حمایة المستثمر من المخاطر غیر التجاریة في 
قوانینها الداخلیة فهي ملزمة ..... إلى المؤسسات الإقلیمیة والدولیة والتي تعنى بضمان الاستثمار  

ن خلال حتى تؤكد للمستثمر دعمها للاستثمارات وحمایتها وهو ما قامت به الجزائر فعلا م
  الانضمام والمصادقة على العدید من الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة.

بعض   اقتراحمن  كذلك ى مجموعة من النتائج وتمكنا لوتم التوصل من خلال هذه الدراسة إ   
  التوصیات یمكن إبرازهما كما یلي:
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  النتائج:  -أ

 أخرى.توسیع مجال الاستثمار من جهة ومجال المستثمر من جهة  -1

 التسهیل قدر المستثمر في إجراءات الاستثمار. -2

محاربة البیروقراطیة وإضفاء الشفافیة والنزاهة من خلال المبادئ الجدیدة التي جاء بها هذا  -3
 القانون واستحداث المنصة الرقمیة.

عل ول والأجنبيالضمانات والأنظمة التحفیزیة الجدیدة ولها من دور في الاستثمار المحلي  -4
هذا الضمان من شأنه بعث الطمأنینة  أولها تشكیل اللجنة العلیا للطعون برئاسة الجمهوریة.

للمستثمر هذا من جهة ومن جهة أخرى الشباك الوحید للمشاریع والاستثمارات الأجنبیة ولما لها 
 .من دور في تنظیم إستراتیجیة العملیة الاستثماریة

 ترقیة الاستثمار یكون بموجب شهادة تسلم على الفور. التسجیل لدى الوكالة الجزائریة ل -5

 الوكالة التي كانت سابقا تابعة لوزارة الصناعة والآن تحت وصایة رئیس الوزراء. -6

تسلیط أقصى العقوبات على كل من یعرقل بشكل أو بآخر عملیات الاستثمار مهما كان  -7
 مركزه.

 شهر. معالجة الملفات الاستثماریة في أجل أقل من  -8

 دعم الاستثمارات التي تساهم في تقلیص فاتورة الاستیراد وتعتمد على المواد الأولیة. -9

 التوصیات:   -ب

 .نصوص هذا القانونبعض  الغموض الذي یكتنف محاولة إزالة  -1

 .لاستقطاب الاستثمار الأجنبي أكثر الضمانات ضرورة توضیح  -2

 فالعقار أساس الاستثمار.إنشاء وكالة عقاریة للعقار الصناعي  -3
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 .الأجنبي الاستثمار انونالفصل بین قانون الاستثمار المحلي وق -4

في نهایة المطاف ما یمكننا قوله هو أن الجزائر بذلت جهودا معتبرة من أجل جذب        
الاستثمارات إلا أن الواقع یدل على أن الاقتصاد الوطني لم یعرف الانتعاش بعد، ولا زالت 
الاستثمارات تقتصر فقط على قطاع المحروقات، كما أن المستثمر وخاصة الأجنبي لا یزال 

ر أمواله في الجزائر نظرا لعدة مشاكل وعراقیل، فبالرغم من توالي القرارات مترددا على استثما
  الذي عمل على سد الثغرات القانونیة. 18-22والقوانین وخاصة القانون الحالي 
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  قائمة المراجع

  الكتب -أ

اللبناني، بیروت، بیرم عیسى، الحریات العامة وحقوق الإنسان بین النص والواقع، دار المنهل  -1
1998. 

دار   الأولى،خالد كمال عكاشة، دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار، الطبعة  -2
  .2014الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

مركز   الأولى،المعوقات والضمانات، الطبعة  الأجنبي،السامرائي درید محمود، الاستثمار  -3
  الدراسات الوحدة العربیة، لبنان.

عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، الطبعة الأولى،  -4
  .2008، مصر، سنة الإسكندریةدار الفكر الجامعي 

عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر   -5
  .2014الطبعة الثانیة،  الجزائر،لتوزیع، وا
لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة،  -6

  الجزائر.
، ریة العربیة السوریةو الجمه، الجامعة الإفتراضیة السوریة، حقوق الملكیة الفكریة، اندمؤیید زی -7

2014.  
  :الجامعیةالمذكرات و الأطروحات  -ب
مذكرة مقدمة لنیل  الأجنبي،آلیات حمایة المستثمر  –أحمد طالب حسین عبد الرزاق بختي  -1

  .2018 – 2017جامعة محمد بوضیاف سنة  الماستر،شهادة 

كلیة ، على حق الملكیة الفكریة في القانون الجزائري الاعتداء، عامر العید، ة توفیقلبوشعا -2

  .2022، جامعة المسیلة، الحقوق والعلوم السیاسة
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الرزاق رحموني، الضمانات القانونیة للاستثمار في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه،  عبد -3
  .2021-2020كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،

مقتضیات مكملة من ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة  الزهرة،فاطمة  قدواي -4
  .2016نیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، بسكرة، 

الدین، بن خروف ریاض، آلیات تشجیع الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة  علاء محارقة -5
  .2020بوعریریج، مكملة لمقتضیات نیل شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، برج 

فاروق، آلیات حمایة المستثمر الأجنبي بین القانون الدولي والقانون الداخلي، مذكرة  ومان -6
  .2021-2020ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، 

  والمجلاتالمقالات  -ج
میة البحوث یكادة الأجلالم ،18-22القانون  إطارضمانات الاستثمار في  راضیة، أمقران -1

   .2023 الأول. والسیاسیة، العددالقانونیة 
، 18-22قانون الاستثمار الجدید  إطارأمینة كوسام، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في  -2

   .2022جامعة سطیف السنة   02العدد 05للدراسات العلمیة الأكادیمیة المجلد  وطنیةمجلة 
المجلة القانون الجزائري: تكریس دستوري وتقیید تشریعي،  أوبایة ملیكة، حریة الاستثمار في -3

، 17المجلد  ، تیزي وزو والعلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق السیاسیة،النقدیة للقانون والعلوم 
  .2022، 01العدد 

برایك الطاهر، معیوف بشیر، ضمانات تحویل رؤوس الأموال والأرباح المحققة في عقود  -4
مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، العدد الثاني،  الاستثماریة،الدولة 

  .2017الجزء الأول، ماي 
 18-22القانون رقم  بن هلال نذیر، المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار على ضوء -5

  .2021، 02العدد  القانونیة،لیة القاعدة االمتعلق بالاستثمار، مجلة دراسات حول فع
، مجلة العلوم 18-22رقم بوفاتح محمد بلقاسم، الآلیات الجدیدة للاستثمار في ظل القانون  -6

  .2023، 1، العدد 8المجلد  الجلفة،القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، 
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قانون الاستثمار الجزائري، مجلة  إطارسردود محمود، تسویة منازعات الاستثمار الأجنبي في  -7
  .2022، جوان 02دراسات قانونیة، العدد 

الملكیة الفكریة في ضوء القانون رقم  وحمایةیا الاستثمار في التكنولوج درعي،عبد المالك  -8
  .17المجلة النقدیة للقانون كلیة حقوق تیزي وزو المجلد  بالاستثمار،المتعلق  22-18
منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر بین القضاء الوطني والتحكیم التجاري  شمامة،فتیسي  -9

  .2019نوفمبر  2الدولي، مجلة صوت القانون، العدد 
المجلة النقدیة للقانون  ،2022، نظرة حول جدید قانون الاستثمار لسنة أرزیلالكاهنة  -10

، 02، العدد 17المجلد  ،تیزي وزو والعلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق السیاسیة،والعلوم 
2022.  

الاستثمارات في ضوء قانون ترقیة  لامیة حسیاني، واقع مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة بین  -11
جوان  ،03، مجلة القانون والتنمیة، جامعة طاهري محمد بشار، العدد09-16الاستثمار رقم 

2020.  
  النصوص القانونیة: -د
  الدساتیر: -أ

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  2020دیسمبر 30، المؤرخ في 2020دستور  -
 .2020  دیسمبر 30الصادر بتاریخ ، 82

 یة: لالاتفاقیات الدو  -ب
الاتفاق حول التشجیع والحمایة المتبادلتین فیما یخص الاستثمارات، بین حكومة الجمهوریة   -1

فیفري  13الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة الموقعة بمدینة الجزائر في  الدیمقراطیةالجزائریة 
جانفي  02المؤرخ في  01-94، المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1993سنة 

  .1994جانفي  3الصادر في   02، الجریدة الرسمیة العدد1994
حكومة الجمهوریة الجزائریة  الاتفاق حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین  -2

 1991ماي  18الشعبیة وحكومة الجمهوریة الایطالیة، الموقعة بالجزائر بتاریخ  الدیمقراطیة



 

 
66 

 

الجریدة   ،1991سنة  أكتوبر 15المؤرخ في  346-91المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 
  .1991أكتوبر  فيصادر ال، 46عدد  ال ،الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

  : الأوامر -د
الجریدة  ، 2009جویلیة  22المؤرخ في ، 2009المتضمن قانون التكمیلي  01-09الأمر  -1

  .2009جویلیة  26الصادر بتاریخ  ،44العدد  الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 
  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر   26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -2

الجریدة الرسمیة ، 2001سنة  أوت  20المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في  03-01الأمر رقم 
  .2001سنة  الصادر  ، 47العدد  للجمهوریة الجزائریة،

الجریدة  ،الاستثمارات یتضمن قانون  ،15/09/1966المؤرخ في  ،284-66الأمر رقم  -3
  .)(ملغى 09/1966/ 17الصادر في  ،80العدد   ،الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

  القوانین:  -ج
، المتعلق بالاستثمار، الجریدة الرسمیة 2022جویلیة  24المؤرخ في  18-22القانون رقم  - 1

 .2022جویلیة  28، الصادرة بتاریخ 50للجمهوریة الجزائریة، العدد 
الاستثمار الجریدة الرسمیة المتعلق بترقیة  ،2016أوت  3المؤرخ في  09-16القانون رقم  - 2

 .2016أوت  03، الصادرة بتاریخ 46للجمهوریة الجزائریة، العدد 
المؤرخ في  07-79قانون رقم  ویتممعدل ی 2017فبرایر  16مؤرخ في ال 04-17قانون رقم ال - 3

، 11عدد ال الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الجمارك،المتضمن قانون  1970یولیو  21
 .2017 یفريف 19بتاریخ  الصادرة

 الرسمیة الجریدة ،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 2018ماي  10المؤرخ في  05-18قانون   - 4
  .10/05/2018بتاریخ  ، الصادرة28العدد  ،الجزائریة للجمهوریة

، الجریدة 1963جویلیة  26المتضمن قانون الاستثمارات، المؤرخ في  277-63القانون رقم   - 5
 .1963أوت  02 بتاریخ، الصادرة 53وریة الجزائریة، العدد  الرسمیة للجمه
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الجریدة الرسمیة   ،المتعلق بالنقد والقرض ,14/04/1990المؤرخ في  ،10-90القانون رقم  - 6
  .)(ملغى 04/1990/ 18اصادر في  16العدد  ،للجمهوریة الجزائریة

سنة   یفريف 25، المؤرخ في والإداریةالمدنیة  الإجراءات المتضمن قانون  09-08القانون رقم   - 7
  .2019  الصادرة سنة ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2008

  المراسیم الرئاسیة:  -ح
، یحدد تشكیلة اللجنة العلیا 2022سبتمبر  4المؤرخ في  296-22المرسوم الرئاسي رقم  -1

الصادرة ، 60المتعلقة بالاستثمار وسیرها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد للطعون 
 .2022سبتمبر  18بتاریخ 

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ، 30/12/2022لمؤرخ في ، 442-20المرسوم الرئاسي  -2
   82العدد  ،للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة  ،2020أول نوفمبر  استفتاءالمصادق علیه في 

  المراسیم التنفیذیة:  -خ
، یحدد تشكیلة المجلس الوطني 2022سبتمبر  8المؤرخ في  297-22المرسوم التنفیذي رقم  -1

سبتمبر   18الصادر بتاریخ  60للاستثمار وسیره، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 
2022.  

الذي یحدد تنظیم الوكالة ، 2022سبتمبر  8المؤرخ في  298-22المرسوم التنفیذي رقم  -2
 18، تاریخ 60عدد  ،الجزائریةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، 

 .2022سبتمبر 
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  13..............................الاستقرار التشریعي (الثبات التشریعي)المطلب الثاني: ضمان 

  13.................................................الفرع الأول: مفهوم شرط الثبات التشریعي

    13........................................................أولا: تعریف شرط الثبات التشریعي

  14.............................................التشریعي الثبات لشرط  القانوني  التكییف ثانیا:

  15...............الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من هذا الشرط ومدى فاعلیته في حمایة المستثمر

  16....................................أولا: موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشریعي
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  16.............................ثانیا: مدى فاعلیة شرط الثبات التشریعي في حمایة المستثمر

  17.................................................المبحث الثاني: الحمایة المالیة للمستثمر

  17.............المطلب الأول: ضمان حمایة ملكیة المستثمر وحمایة حقوق الملكیة الفكریة 

  18 ..............................................الفرع الأول: ضمان حمایة ملكیة المستثمر

  18.....................................................أولا: ضمان التعویض في نزع الملكیة

  19...................................................................صور نزع الملكیة  ثانیا:

   22................................................الفرع الثاني: ضمان حقوق الملكیة الفكریة

  22...............................................................أولا: مفهوم الملكیة الفكریة 

  23..........................................من الملكیة الفكریةموقف المشرع الجزائري  ثانیا:

  25.........................................المطلب الثاني: ضمان حریة تحویل رؤوس الأموال 

  26.................................................الفرع الأول: مفهوم تحویل رؤوس الأموال 

  26.........................................................أولا: تعریف تحویل رؤوس الأموال 

  27........................................................ؤوس الأموال ر ثانیا: شروط تحویل 

  28 ....................................الفرع الثاني: الأساس القانوني لتحویل رؤوس الأموال 

  28...........................................................قوانین الداخلیة لأولا: في إطار ا 

 30..........................................................جیة ر القوانین الخا رإطا ثانیا: في 
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  31...................18- 22 رقم القانون ظل  في للمستثمر الإجرائیة الحمایة الثاني:  صل الف 

  32................................................للمستثمر المبحث الأول: الحمایة القضائیة

  32........................................ضمان اللجوء الى القضاء الوطني.المطلب الأول: 

  33.......................الوطني المستثمر الأجنبي أمام القضاء الفرع الأول: تسویة منازعات 

  33........................................المحاكم الوطنیة لتسویة المنازعات اختصاصأولا: 

 35........................................ثانیا: موقف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني

  35........................................العلیا الوطنیة للطعون الوطنیة الفرع الثاني: اللجنة

  36.................................................العلیا للطعون الوطنیة تشكیلة اللجنة أولا:

  37....................................العلیا لوطنیة للطعون الوطنیةسیر أعمال اللجنة  ثانیا:

 38.........تسویة في ظل الاتفاقیات الدولیةوالالمطلب الثاني: ضمان اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي 

  39....................................الفرع الأول: ضمان اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي

  39.......................................................مفهوم التحكیم التجاري الدولي أولا:

 40..........................................: مبررات اللجوء إلى التحكیم التجاري الدوليثانیا

  41........................الفرع الثاني: تسویة منازعات الاستثمار في ظل الاتفاقیات الدولیة 

  42....................................................................الثنائیةات تفاقی الا أولا:

  43.......................................................... الأطراف متعددة  الاتفاقیات :ثانیا

  44........................باستحداث آلیات جدیدة للاستثمار المبحث الثاني: الحمایة الإداریة
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  44...............................................لمجلس الوطني للاستثماراالمطلب الأول: 

  45....................وصلاحیاته  للاستثمارالطبیعة القانونیة للمجلس الوطني   :الأول  الفرع

  45........................................للاستثمارللمجلس الوطني أولا: الطبیعة القانونیة  

  46..............................................للاستثمارثانیا: صلاحیات المجلس الوطني  

  46....................................... .للاستثمارتشكیلة المجلس الوطني الفرع الثاني: 

  47..................................................................أولا: الأعضاء الدائمون 

  48...............................................................ثانیا: الأعضاء المشاركون

  49........................................المطلب الثاني: الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

  50...........................ومهامها لوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارمفهوم االفرع الأول: 

  50............................................لوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار تعریف ا :أولا

  50.........................................................................صلاحیاتها :اثانی 

  54......................استحداث الشبابیك الوحیدة والمنصة الرقمیة للمستثمرالفرع الثاني: 

  54.................................................الكبرى واللامركزیة الشبابیك الوحیدة :أولا

  58..........................................................المنصة الرقمیة للمستثمر :اثانی 

  60..................................................................................الخاتمة

  63............................................................................قائمة المراجع

  68..................................................................................الفهرس
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  ملخص: 

تسعى الدول جاهدة وخاصة النامیة منها إلى جلب الاستثمار لكونه جوهر العملیة الاقتصادیة   
  وعنصر فعال لتحقیق التطور الاقتصادي ومواكبة الدول في العولمة الاقتصادیة.

وعلى هذا الأساس عمدت الجزائر على الاهتمام بالاستثمار منذ الإصلاحات القانونیة في نهایة   
تزامنا مع حاجة الدولة للنهوض   22/18إلى غایة إصدارها القانون الجدید رقم  الثمانینات 

بالاقتصاد الوطني، ومن اجل خلق مناخ أعمال مستقطب لرؤوس الأموال المحلیة والأجنبیة لا  
سیما أنه یتمیز بالدیمومة والاستمرار لسنوات مقبلة، واسترجاع ثقة المستثمرین من خلال 

إلى استحداث آلیات  بالإضافةمنح حمایات وحقوق وحوافز مالیة للمستثمر الضمانات المتعلقة ب
  جدیدة وذلك محاولة لتجنب الصعوبات التي وقعت فیها القوانین السابقة.

Summary: 

     Countries, especially developing ones, strive to attract investment 
because it is the core of the economic process and an effective element for 
achieving economic development and keeping pace with countries in 
economic globalization. 

     On this basis, Algeria has been paying attention to investment since the 
legal reforms at the end of the Eighties until the issuance of the new law 
No. 22/18, coinciding with the need of the state to promote the national 
economy, and in order to create a business climate that is attractive to local 
and foreign capital, especially as it is characterized by permanence and 
continuation for the coming years, and restore investor confidence through 
guarantees related to granting protections, rights and financial incentives to 
the investor in addition to the development of new mechanisms in an 
attempt to avoid the difficulties that occurred in the previous laws . 


